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   مقدِّمة  -أولاً  
يقدِّم مشروع النص الوارد أدناه إرشادات بشأن تطبيق وتفسير مشروع القانون النموذجي   -١

. وهو يتبع الصــيغة A/CN.9/WG.V/WP.161بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت، الذي يرد في الوثيقة 
نفسها المستخدمة في دليل اشتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 

القضــائية  (قانون الإعســار النموذجي) ودليل اشــتراع القانون النموذجي بشــأن الاعتراف بالأحكام
عدة مواد من مشروع  وثمةالمتعلقة بالإعسار وإنفاذها، ويستند إلى هذين الدليلين حسب الاقتضاء؛ 

قانون النموذجي  قانون لم مطابقة أو مشـــــــابهةال واد قانون الإعســـــــار النموذجي، وكذلك مواد ال
بدرجة كان ذلك النموذجي بشـــأن الاعتراف بالأحكام القضـــائية المتعلقة بالإعســـار وإنفاذها، وإن 

أقل. ولذا فإن الشروح ذات الصلة بالمواد المبينة أدناه تستند إلى التوضيحات الواردة في الدليل الخاص 
ضائية  شأن الاعتراف بالأحكام الق بقانون الإعسار النموذجي أو الدليل الخاص بالقانون النموذجي ب

ليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، وكذلك إلى الجزء الثالث من د
 ودليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود.

ومن المزمع أن يُدرَج نص مواد القانون النموذجي في الصيغة النهائية لدليل الاشتراع حالما   -٢
ية. ولذلك ينبغي أن تُقرأ هذه  الوثيقة بالاقتران بالوثيقة توضــــــع تلك المواد في صــــــيغتها النهائ

A/CN.9/WG.V/WP.161 .التي تتضمن الصيغة الأحدث لمشروع المواد ،  
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مشروع دليل اشتراع [القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات   -ثانياً  
    المنشآت]

     ومنشؤه الغرض من القانون النموذجي  -أولاً  
   الغرض من القانون النموذجي  -ألف  

أُعِدَّ [قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن إعســــار مجموعات المنشــــآت]، الذي اعتُمد   -١
ضايا إعسار مجموعات  شريعي لمعالجة ق ساعدة الدول على تزويد قوانينها بإطار ت في ...، بقصد م

ل النموذجي بشــــأن الإعســــار عبر الحدود المنشــــآت عبر الحدود، حيث يكمِّل قانون الأونســــيترا
شريعي لقانون الإعسار ( سيترال الت  الجزء(قانون الإعسار النموذجي) والجزء الثالث من دليل الأون

 من الدليل التشريعي).  الثالث

  ويشمل الإطار أحكاماً بشأن ما يلي:  -٢
عندما يكون قد التنســيق والتعاون بين المحاكم وممثلي الإعســار وممثل المجموعة (  (أ) 

  عُيِّن ممثل لها)، فيما يتعلق بإجراءات الإعسار المتعددة التي تخص أعضاء مجموعة منشآت؛
وضع حل بشأن الإعسار فيما يخص مجموعة من المنشآت، سواء كليًّا أو جزئيًّا، من   (ب) 

  خلال إجراء إعساري وحيد يُستهل في مركز المصالح الرئيسية لواحد على الأقل من أعضاء المجموعة؛ 
المشــاركة الطوعية لعدة أعضــاء في المجموعة في ذلك الإجراء الإعســاري الوحيد   (ج) 

  يطي) لأغراض تنسيق حل إعساري جماعي لفائدة أعضاء المجموعة المعنيين؛(الإجراء التخط
تعيين ممثل (ممثل المجموعة) لتنســـيق وضـــع الحل الإعســـاري الجماعي من خلال   (د) 

  الإجراء التخطيطي؛
الموافقة على ترتيبات التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في ســياق المجموعة والإذن   )(ه 

  بتقديم التمويل في إطار تلك الترتيبات، حسب الاقتضاء؛ 
  الاعتراف عبر الحدود بالإجراء التخطيطي لتيسير وضع الحل الإعساري الجماعي؛   (و)  
دء إجراءات الإعســــار غير الرئيســــية التدابير الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من ب  (ز)  

بشأن أعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي، بما في ذلك التدابير الخاصة بتيسير معاملة 
  مطالبات دائني أعضاء المجموعة المذكورين، بما في ذلك المطالبات الأجنبية، في إجراء رئيسي. 

عســــــار النموذجي، الذي يُعنى بالإجراءات وما يميز هذا القانون النموذجي عن قانون الإ  -٣
ــــار المتعددة المتعلقة بمدينين متعددين  المتعددة المتعلقة بمدين واحد، هو التركيز على إجراءات الإعس
هم أعضــاء في مجموعة المنشــآت نفســها. ويشــار إلى أن إطار التدابير المنصــوص عليه في هذا النص 

وجب قانون الإعسار النموذجي، وإن استند إليها وشابهها في يتعدى إلى حد كبير التدابير المتاحة بم
عدة جوانب، نظراً للاحتياجات المحددة لإجراءات الإعســــــار التي تمسُّ الأعضــــــاء المتعددين في 

  مجموعة المنشآت. 
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   الأعمال التحضيرية والاعتماد —منشأ القانون النموذجي   -باء  
الجزء الثالث من دليل الأونســــيترال  )١()،٢٠١٠والأربعين (اعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة   -٤

سياق الإعسار. ويتضمن ذلك  التشريعي لقانون الإعسار، الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في 
النص مناقشــة للمســائل ذات الصــلة فيما يتعلق بمعاملة مجموعات المنشــآت في ســياق الإعســار المحلي 

 ايا وعيوب مختلف الحلول، إلى جانب مجموعة من التوصيات التشريعية. وعبر الحدود، بما في ذلك مز

ــــــار)   -٥ وخلال الدورة ذاتها، عهدت اللجنة إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعس
بشأن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الإعسار النموذجي فيما يتعلق بمركز إرشادات بتوفير 

إمكانية وضـــع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشـــأن قانون الإعســـار تعالج المصـــالح الرئيســـية و
مســــــائل دولية مختارة، من بينها الولاية القضــــــائية وإمكانية الوصــــــول إلى المحاكم والاعتراف 

ية. فاق وأُنجز الجزء الأول من الولاية من  )٢(بالإجراءات، وذلك على نحو لا يحول دون وضــــــع ات
عن اعتماد دليل اشــتراع وتفســير  أســفر اممراع قانون الإعســار النموذجي، خلال تنقيح دليل اشــت

  )٣(.٢٠١٣القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود في تموز/يوليه 
)، ٢٠١٣واتَّفق الفريق العامل الخامس، في دورته الرابعة والأربعين (كانون الأول/ديسمبر   -٦

مجموعات المنشآت عبر الحدود بوضع قانون نموذجي على ضرورة أن يواصل عمله المتعلق بإعسار 
ـــــار  ع بعضـــــها نطاق الأحكام الموجودة حاليًّا في قانون الإعس ـــــِّ ـــــائل التي يوس يُعنى بعدد من المس
النموذجي والجزء الثالث من دليل الأونســيترال التشــريعي، ويتضــمَّن إشــارةً إلى دليل الأونســيترال 

شأن التعاون في مجال الإعسا وأُنجز ذلك الجزء الثاني من  )٤(ر عبر الحدود (الدليل العملي).العملي ب
وأيار/مايو  ٢٠١٤الولاية بالتفاوض بشـــــــأن القانون النموذجي في الفترة ما بين نيســـــــان/أبريل 

(الخامسة والأربعين إلى الخامسة  هدوراتمن  عشر من، حيث خصَّص الفريق العامل جزءاً ٢٠١٩
  للعمل على المشروع. والخمسين)

وجرت المفاوضــــــات النهائية بشــــــأن القانون النموذجي أثناء دورة الأونســــــيترال الثانية   -٧
. واعتمدت الأونســــيترال القانون النموذجي ٢٠١٩والخمســــين، المعقودة في فيينا من ... إلى ... 

لة بتوافق الآراء في ... . وإضــافةً إلى الدول الســتين الأعضــاء في الأونســيترال، شــارك ممثلو ... دو
لديها صــــــفة مراقب و... منظمة دولية في مداولات اللجنة والفريق العامل. واعتمدت الجمعية 

. لســــنة ... (انظر المرفق)، الذي أعربت فيه عن تقديرها للأونســــيترال .../..العامة لاحقاً القرار 
  لإكمال القانون النموذجي واعتماده.

    

                                                                    
 ).٢٣٣-٢٢٨قرات ف، الA/65/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )١(  
 (أ)). ٢٥٩الفقرة ، A/65/17( ١٧، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم العامة للجمعية الرسمية الوثائق  )٢(  
 ،Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،العامة للجمعية الرسمية الوثائق  )٣(  

 ).١٩٧-١٩٥ الفقرات
 .١٤و ١٣، الفقرتين A/CN.9/763، وكذلك ١٦، الفقرة A/CN.9/798انظر   )٤(  
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   الغرض من دليل الاشتراع -ثانياً 
يهدف دليل الاشــتراع إلى تقديم معلومات أســاســية وإيضــاحية بشــأن القانون النموذجي.   -٨

وتُوجَّه تلك المعلومات في المقام الأول إلى الســــــلطات التنفيذية التابعة للحكومات والمشــــــرِّعين 
ض شريعية اللازمة لاشتراع القانون النموذجي، غير أنها يمكن أي اً القائمين على إعداد التنقيحات الت

بتفســـــير وتطبيق القانون النموذجي بصـــــيغته المشـــــترَعة، مثل  تقدم معلومات مفيدة للمكلَّفينأن 
القضـــاة وغيرهم من مســـتخدمي النص مثل الممارســـين والأكاديميين. وقد تســـاعد تلك المعلومات 

 الدول أيضاً على النظر في تحديد ما قد يوجد من أحكام يمكن تكييفها حسب ظروف كل منها.

 وقد نظر الفريق العامل الخامس في هذا الدليل في دورتيه الرابعة والخمسين (كانون الأول/  -٩
). ويســتند الدليل إلى مداولات الفريق ٢٠١٩) والخامســة والخمســين (أيار/مايو ٢٠١٨ديســمبر 

ية  ثان تها ال تها في دور نة وقرارا مداولات اللج كذلك إلى  لدورتين، و هاتين ا ته في  مل وقرارا عا ال
  لخمسين، عندما اعتُمد القانون النموذجي. وا
    

   القانون النموذجي كوسيلة للتوفيق بين القوانين  -ثالثاً  
ى الدول بإدراجه في قوانينها الوطنية من خلال   -١٠ يتخذ القانون النموذجي شــكل نص تُوصــَ

ســـن تشـــريعات. وخلافاً لأيِّ اتفاقية دولية، لا يتطلب القانون النموذجي من الدولة المشـــترعة أن 
تبلغ الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي يُحتمل أن تكون قد اشـــترعت النص أيضـــاً. ومع ذلك، 

ستخدم يدع هذا النص و قرار الجمعية العامة الذي أقرَّ القانون النموذجي (انظر المرفق) الدول التي ت
 إلى إبلاغ اللجنة بذلك.

    
   مواءمة القانون النموذجي مع القانون الوطني القائم  -ألف  

يهدف القانون النموذجي إلى تزويد الدولة بأحكام حديثة تتناول الجوانب المختلفة لســــير   -١١
إجراءات الإعســـار التي تخص أعضـــاء في مجموعة المنشـــآت، بما يؤثر على تلك الإجراءات بجانبيها 

 المحلي والعابر للحدود على السواء. 

لدول من إجراء تعديلات مختلفة على ويكون القانون النموذجي مرناً بطبيعته، مما يمكِّن ا  -١٢
النص عند اشــــتراعه قانوناً وطنيًّا. ويمكن توقُّع بعض التعديلات بصــــفة خاصــــة عندما يكون نص 

  القانون النموذجي وثيق الصلة بالنظاميْن الوطنيين الخاصيْن بالمحاكم والإجراءات. 
قانون النم  -١٣ عديلات تكييف ال خال الت نة في إد لك المرو قانوني وتتيح ت ظام ال وذجي مع الن

للدولة المشـــترعة، وينبغي الاســـتفادة منها بإيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى التوحيد في تفســـيره 
لدولة المشــــــترعة من اعتماد  ٧(انظر الملاحظات المتعلقة بالمادة  ئد التي تعود على ا أدناه) وللفوا

علقة بالإعســـــار. ويعني التعديل أنَّ درجة ممارســـــات دولية حديثة ومقبولة عموماً في المســـــائل المت
التناســق المتحقق من خلال القانون النموذجي ويقينية ذلك التناســق يُرجَّح أن تكونا أدنى منهما في 
حالة الاتفاقيات. ولذلك، ومن أجل تحقيق درجة مُرضــية من التناســق واليقين، لعلَّ الدول تودُّ أن 

ى إدماجها القانون النموذجي في نظمها القانونية. فهذا النهج تقلِّل قدر الإمكان من التغييرات لد
ليس من شأنه المساعدة فقط على جعل القانون الوطني شفافاً وقابلاً للتنبؤ به قدر الإمكان بالنسبة 
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للأجانب الذين يســـتخدمونه، وإنما الإســـهام أيضـــاً في تعزيز التعاون بين إجراءات الإعســـار لأن 
وفي خفض تكاليف الإجراءات  ،دول مختلفة ستكون متطابقة أو متشابهة للغاية القوانين السارية في

وفي  ،بفعل زيادة الكفاءة في إدارة إجراءات الإعسار عبر الحدود التي تمسُّ أعضاء مجموعة المنشآت
  تحسين الاتساق والإنصاف في المعاملة في تلك الإجراءات.

ءاً لا يتجزأ من القــانون القــائم في الــدولــة ويهــدف القــانون النموذجي إلى أن يكون جز  -١٤
المشترعة. ويصاغ القانون النموذجي كنصٍّ قائم بذاته، إلا أن الدول التي اشترعت قانون الإعسار 
النموذجي وهذا القانون النموذجي أو تنظر في اشتراعهما قد تلاحظ أن العديد من الأحكام العامة 

، ٧و ٦و ٥و ٣ذا القانون النموذجي، وهي تحديداً المواد في قانون الإعسار النموذجي تتكرر في ه
  إلى جانب عدة تعاريف. 

    
   استخدام المصطلحات  -باء  

هناك عدة مصــــــطلحات جديدة تُســــــتخدم في القانون النموذجي لأول مرة، منها "ممثل   -١٥
 المجموعة" و"الحل الإعســـاري الجماعي" و"الإجراء التخطيطي". وهناك مصـــطلحات أخرى، مثل

"ممثل الإعســــار" و"إجراء الإعســــار" والإجراء الرئيســــي" و"الإجراء غير الرئيســــي" و"المنشــــأة" 
و"مجموعة المنشــآت" و"الســيطرة"، تُســتخدم في ســائر نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار أو، 

 على غرار "ممثل المجموعة"، تستند إلى التعاريف الواردة في تلك النصوص الأخرى. 
    

   الإعسار" "إجراء    
يســـــتند القانون النموذجي إلى التعريف الوارد في مســـــرد المصـــــطلحات الوارد في الدليل   -١٦

" في قانون الأجنبي(ش)، الذي يتســـق مع تعريف "الإجراء  ١٢التشـــريعي (المقدمة، الفقرة الفرعية 
، عملاً ةمؤقت ولو بصـــفة، يُتَّخذ قضـــائي أو إداريجماعي الإعســـار النموذجي، أي أنه "أي إجراء 

لمراقبة أو وأعماله لبقانون يتصــل بالإعســار وتخضــع فيه، أو كانت تخضــع فيه، موجودات المدين 
 غرض إعادة التنظيم أو التصفية". بمحكمة أو سلطة مختصة أخرى من جانب شراف الإ

وتجدر الإشـــــارة إلى أنَّ تعبير "إجراء الإعســـــار" له مدلول فني ضـــــيق في بعض الولايات   -١٧
لقضــــائية من حيث إنه يمكن أن يشــــير، على ســــبيل المثال، إلى إجراء جماعي يشــــمل شــــركة أو ا

فقط. وفي القانون  اطبيعي اشـــخصـــشـــخصـــية اعتبارية مماثلة فقط أو إلى إجراء جماعي فيما يخص 
 النموذجي، لا يشير هذا التعبير إلا إلى الإجراءات الجماعية المتعلقة بالمنشآت على النحو المحدد في

. ويرد شــــرح مفصــــل لمختلف عناصــــر التعريف في دليل اشــــتراع ٢الفقرة الفرعية (أ) من المادة 
  .٨٠-٦٩وتفسير قانون الإعسار النموذجي فيما يتعلق بتعريف "الإجراء الأجنبي"، في الفقرات 

    
   "الدولة"    

تشـترع النص تُسـتخدم عبارة "هذه الدولة" في مختلف أجزاء النص للإشـارة إلى الجهة التي   -١٨
(أي الدولة المشـــترعة). وينبغي أن يُفهم المصـــطلح على أنه يشـــير إلى الدولة بالمعنى الدولي وليس، 

  على سبيل المثال، إلى وحدة إقليمية في دولة ذات نظام اتحادي. 
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   "المحكمة"    
إلى على غرار قانون الإعســــار النموذجي، فإن القانون النموذجي يرتئي المهام التي يشــــار   -١٩

الاضطلاع بها من جانب سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف 
ــلطة الأخرى  ر كلمة "المحكمة" باعتبارها تشــمل تلك الس ــَّ عليها. ولتبســيط النص، ينبغي أن تفس

 . ٥على النحو المحدد بمقتضى المادة 
    

   "يخضع" لإجراءات الإعسار أو "يشارك فيها"    
تُســـتخدم هذه الكلمات على نطاق النص للتمييز بين عضـــو مجموعة المنشـــآت الذي بدأ   -٢٠

بخصــوصــه إجراء إعســار (أي المدين "الخاضــع" لذلك الإجراء)، وعضــو المجموعة الذي يشــارك 
. ويجوز ١٧فحســب في إجراء إعســار، وهو إجراء تخطيطي أســاســاً. وتوصــف المشــاركة في المادة 

يكون خاضـعاً لإجراء إعسـار وفي الوقت نفسـه مشـاركاً في إجراءات  لعضـو مجموعة المنشـآت أن
ــار أخرى، مثل الإجراء التخطيطي، لأغراض وضــع حل إعســاري جماعي يمكن أن يؤثر على  إعس
ذلك العضــــو في المجموعة. ويجوز لتلك الإجراءات المختلفة أن تجري في ولايات قضــــائية مختلفة. 

اء تخطيطي، حســـبما هو مســـتخدم في النص، هو مدين ويكون عضـــو المجموعة "الخاضـــع" لإجر
 . ١٨من المادة  ١الإعسار في الإجراء الرئيسي الذي أصبح ذلك الإجراء التخطيطي بمقتضى الفقرة 

    
   الإجراء "الرئيسي"/مركز المصالح الرئيسية     

الرئيســــية، يعرِّف القانون النموذجي هذا المصــــطلح بالإشــــارة إلى مفهوم مركز المصــــالح   -٢١
 ٢استناداً إلى مضمون تعريف "الإجراء الأجنبي الرئيسي"، الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 

من قانون الإعســار النموذجي. ولا يحدد القانون النموذجي مركز المصــالح الرئيســية، ولكنه يعتمد 
فســـــير قانون من دليل اشـــــتراع وت ١٤٧-١٤٤على النصـــــوص الإيضـــــاحية الواردة في الفقرات 

 الإعسار النموذجي.
    

   الإجراء الأجنبي "غير الرئيسي"    
ماد تعريف "الإجراء الأجنبي غير الرئيســــــي"   -٢٢ باعت هذا التعبير  قانون النموذجي  يعرِّف ال

من قانون الإعســار النموذجي، والذي يســتند إلى مفهوم  ٢الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 
يف "المؤســســة" في القانون النموذجي تعريف هذا المصــطلح في الفقرة الفرعية المؤســســة. ويتبع تعر

 من قانون الإعسار النموذجي. ٢(و) من المادة 
    

   سمات القانون النموذجي الرئيسية  -رابعاً  
كما ذُكر أعلاه، فإن القانون النموذجي يهدف إلى توفير إطار تشريعي لمعالجة قضايا إعسار   -٢٣

المنشـــآت عبر الحدود. ويتألف الجزء ألف من مجموعة من الأحكام الأســـاســـية التي تتناول مجموعات 
المســائل التي تُعتبر أســاســية لتســهيل تســيير إجراءات إعســار مجموعات المنشــآت، ســواء على الصــعيد 

). ويتضــمن الجزء باء عدة أحكام تتجاوز ٤ الفصــل) أو في ســياق عابر للحدود (٣ الفصــلالمحلي (
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بير المنصــوص عليها في الأحكام الأســاســية ويشــار إليها باعتبارها اختيارية. وبعبارة أخرى، لعلَّ التدا
 الدول تودُّ أن تنظر فيما إذا كان ينبغي لها إدراج تلك الأحكام عندما تشترع القانون النموذجي.

ل من الجزء ألف إلى اســتكمال قانون الإعســار الداخلي وتســهي ٣و ١ويهدف الفصــلان   -٢٤
تسيير إجراءات الإعسار التي تمسُّ عضوين أو أكثر من أعضاء المجموعة في الدولة المشترعة. ويقدِّم 

إطاراً للتعاون والتنســــيق عبر الحدود بشــــأن الإجراءات المتعددة التي تمسُّ أعضــــاء في  ٢الفصــــل 
في الجزء الثالث المجموعة؛ وتستند هذه الأحكام إلى قانون الإعسار النموذجي والتوصيات الواردة 

إطاراً للاعتراف بإجراء تخطيطي أجنبي، وتوفير تدابير  ٤من الدليل التشــــــريعي. ويقدِّم الفصــــــل 
الانتصــــــاف للمســــــاعدة على إيجاد حل إعســــــاري لفائدة المجموعة، وكذلك الموافقة على الحل 

ار النموذجي. الإعســاري الجماعي، بالاســتناد أيضــاً إلى نظام الاعتراف الذي يقدمه قانون الإعســ
لمطالبات عضــو مجموعة المنشــآت الكائن في إحدى الولايات القضــائية (ولاية  ٥ويســمح الفصــل 

قضـــائية غير رئيســـية) بأن تعامَل في إجراء رئيســـي بشـــأن عضـــو آخر في المجموعة يقع في ولاية 
المعاملة في قضـــائية أخرى وفقاً للقانون المنطبق على تلك المطالبات، بشـــرط تقديم تعهد بمنح تلك 

للمحكمة في  ٥الإجراء الرئيســــــي. وفي الحالات التي يُمنح فيها مثل ذلك التعهد، يتيح الفصــــــل 
الولاية القضــائية غير الرئيســية أن توافق على تلك المعاملة في الإجراء الرئيســي، وأن توقف الإجراء 

ماية الكافية. ويجوز أن غير الرئيســي المحلي أو ترفض بدءه، شــريطة أن تحظى مصــالح الدائنين بالح
ــــي. وترد مزيد من  ــــي أو مكان إجراء غير رئيس ــــترعة إما مكان الإجراء الرئيس تكون الدولة المش

  التفاصيل في الملاحظات الخاصة بالمواد المحددة.
وترد في الجزء باء أحكام اختيارية قد تختار الدول اشتراعها. وتتعلق هذه الأحكام بما يلي:   -٢٥

ة مطالبات الدائن في الإجراء الإعســـاري الأجنبي على تدابير الانتصـــاف التي قد يؤمر (أ) أثر معامل
بها في دولة الدائن الأصــلية، و(ب) موافقة المحكمة على حل إعســاري جماعي اســتناداً إلى الحماية 
ــــــية الواردة في الجزء ألف،  ــــــاس الكافية للدائنين. وتمثل هذه الأحكام خطوة تتعدى الأحكام الأس

تمكِّن المحكمة في الحالة المشـــار إليها أعلاه من أن توقف الإجراء الرئيســـي المحلي أو ترفض  حيث
الذي تُعامَل مطالباته في الإجراء  ،عضــو المجموعةيوجد مركز المصــالح الرئيســية لبدءه (أي عندما 

ات الصــــلة من في الولاية القضــــائية الرافضــــة). كما أنها تجيز للمحكمة أن تقرَّ الأجزاء ذ ،الأجنبي
الحل الإعساري الجماعي دون إخضاعها إلى إجراءات الموافقة المعمول بها بموجب القانون المحلي، 

  إذا ما رأت المحكمة أن الدائنين يحظون بقدر كاف من الحماية.
وقد يؤدي اســـتخدام هذه الأحكام التكميلية إلى معاملة إعســـار عضـــو في المجموعة على   -٢٦

توقعات المسبقة للدائنين والأطراف الثالثة الأخرى، ومن ذلك مثلاً خضوع عضو نحو لا يتفق مع ال
المجموعة لإجراءات الإعسار في الولاية القضائية التي بها مركز مصالحه الرئيسية. ومن ثم، فإنَّ أيَّ 

سية ي صالح الرئي ستناداً إلى مركز الم ستهلال الإجراءات ا سي المتمثل في ا نبغي حَيد عن المبدأ الأسا
أن يقتصـــر على حالات اســـتثنائية، أي عندما تكون المنفعة من حيث الكفاءة تجبُّ الآثار الســـلبية 
المنعكســة على توقعات الدائنين بصــفة خاصــة وعلى اليقين القانوني بصــفة عامة. ولن يبدو أن لهذا 

  الحَيد ما يبرره سوى في ظروف محدودة، من قبيل ما يلي:
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ــــــلطة في الولايات القضـــــــائ  (أ)  ية التي تتمتع فيها المحاكم عادةً بقدر كبير من الس
  التقديرية والمرونة في تسيير إجراءات الإعسار؛

حيثما كانت مجموعة المنشــــــآت المعنية متكاملة تكاملاً شــــــديداً، ومن ثم تكون   (ب)  
ء هناك فائدة واضــــحة للنظر في مطالبات عضــــو المجموعة في إطار الإجراء التخطيطي بدلاً من بد

إجراءات رئيسـية في ولاية قضـائية أخرى (أي الإجراءات التي سـتُجرى في مركز المصـالح الرئيسـية 
  لعضو المجموعة)؛

  حيثما استحال تحقيق نتيجة مماثلة من استخدام أحكام الجزء ألف (إن وُجدت).  (ج)  
رات النظام ويحفظ القانون النموذجي إمكانية استبعاد أو تقييد أي إجراء على أساس اعتبا  -٢٧

  )، رغم أن من المتوقع ألاَّ يُستخدم الاستثناء المستند إلى النظام العام إلا نادراً.٦العام الغالبة (المادة 
    

   الوثائق المشار إليها في هذا الدليل  
"قانون الإعســار النموذجي": قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الإعســار عبر   (أ)  -٢٨

 )؛١٩٩٧الحدود (

"دليل الاشــتراع والتفســير": دليل اشــتراع وتفســير قانون الأونســيترال النموذجي   (ب)  
  ؛٢٠١٣تموز/يوليه  ١٨بشأن الإعسار عبر الحدود، بصيغته المنقحة والمعتمدة من جانب اللجنة في 

"الدليل العملي": دليل الأونســـيترال العملي بشـــأن التعاون في مجال الإعســـار عبر   (ج)  
  )؛٢٠٠٩الحدود (
)، بما في ٢٠٠٤"الدليل التشريعي": دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (  د)(  

)، والجزء الرابع: ٢٠١٠ذلك الجزء الثالث: معاملة مجموعات المنشــــــآت في ســــــياق الإعســــــار (
  )؛ ٢٠١٣التزامات المديرين في الفترة المفضية إلى الإعسار (

ل النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود: "المنظور القضــائي": قانون الأونســيترا  )(ه  
  )؛٢٠١٣المنظور القضائي (المحدَّث في عام 

"قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــــائية المتعلقة   (و)  
  ). ٢٠١٨بالإعسار وإنفاذها" (

    
     ملاحظات بشأن كل مادة على حدة  -خامساً  

   العنوان  
   "القانون النموذجي"    

إذا قررت الدولة المشــــترعة أن تدرج أحكام القانون النموذجي في قانون تشــــريعي وطني   -٢٩
قائم، فسيتعين تعديل عناوين الأحكام المشترَعة تبعاً لذلك مع الاستعاضة عن كلمة "قانون"، التي 

 تظهر في مواد مختلفة، بالتعبير المناسب. 
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   الأحكام الأساسية -الجزء ألف    
   الأحكام العامة -١الفصل     
    الديباجة  

تهدف الديباجة إلى تقديم بيان مقتضب بالأهداف السياساتية الأساسية للقانون النموذجي   -٣٠
المتمثلة في تيســير التعاون والتنســيق بين إجراءات الإعســار التي تمسُّ الأعضــاء المختلفين في مجموعة 

شآت بغية التوصل إلى حل إعساري يمكن أن ينطبق  شآت ككل أو على جزء المن على مجموعة المن
منها. وهذا الهدف متعارض (ولكنه متكامل) مع هدف قانون الإعســــــار النموذجي الذي يركز 

 على الإجراءات المتعددة الخاصة بمدين وحيد.

بالمبادئ وفي حين أن من غير المعتاد في جميع الدول أن تُضــمَّن التشــريعات بياناً اســتهلاليًّا   -٣١
الديباجة، يجوز مع ذلك النظر في إدراج بيان بالأهداف، إمَّا في متن القانون التشـــــريعي  على غرار

  أو في وثيقة منفصلة، بغية توفير مرجع مفيد في تفسير القانون.
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١، الملاحظة[ 

A/CN.9/898 ١٠٩، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٢، الحاشية  

A/CN.9/903 ، ٨٦الفقرة  
A/CN.9/931 ٦٥، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ١، ثانياً، الفقرة  
A/CN.9/937 ٥٢و ٥١، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢و ١، الفقرتان      
   النطاق -١المادة     

ينطبق القانون النموذجي في ســياق إجراءات الإعســار المتعلقة بمجموعات المنشــآت. وهو   -٣٢
يتناول تســـيير وإدارة إجراءات الإعســـار المتعلقة باثنين أو أكثر من أعضـــاء مجموعة المنشـــآت (أي 
مديني الإعســــار المتعددين)، ســــواء أكانت تلك الإجراءات عبارة عن إجراءات محلية مســــتهَلة في 

ــــــتهَلة في كلتا الدول ــــــتهَلة في دولة أخرى، أو إجراءات مس ة المشــــــترعة، أو إجراءات أجنبية مس
الدولتين. وفي الحالتين الأخيرتين، هناك إمكانية اشتراط التنسيق والتعاون عبر الحدود. وفي الحالات 

ستهَل فيها إجراءات الإعسار في دول مختلفة فيما يخص عضوين أو أكثر من أعضاء مج موعة التي تُ
المنشـــــــآت، يهدف النص إلى ما يلي: (أ) دعم التعاون والتنســــــيق عبر الحدود فيما يتعلق بتلك 
ستخدامها لتعزيز إيجاد وتنفيذ حل إعساري يخص  ساء آليات جديدة يمكن ا الإجراءات، و(ب) إر

منها (حل إعســاري جماعي) من خلال إجراء إعســاري  أو أجزاءجزءا مجموعة المنشــآت كلها أو 
 (إجراء تخطيطي).  وحيد
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أن الدول قد ترغب في الإشــارة إلى الاســتثناءات المحتملة  ١من المادة  ٢وتتصــور الفقرة   -٣٣
ــتثناءً مماثلاً يرد في الفقرة  من قانون  ١من المادة  ٢من تطبيق القانون النموذجي، وهو ما يجســد اس

أكثر شـــفافية (لصـــالح الإعســـار النموذجي. ويُســـتصـــوب، بهدف جعل القانون الوطني للإعســـار 
المســتعملين الأجانب لقانون مســتند إلى القانون النموذجي)، أن تنص الدولة المشــترعة صــراحةً في 

  على الاستبعادات من نطاق القانون. ٢الفقرة 
وعلى غرار قانون الإعســـار النموذجي، تســـاق الإجراءات المتعلقة بالمصـــارف وشـــركات   -٣٤

خرى كأمثلة على الإجراءات التي قد تقرر الدولة المشــترعة اســتبعادها التأمين والكيانات المماثلة الأ
من نطاق القانون النموذجي. ولـــــــــــمّا كان من المعتاد أن تكون تلك الكيانات جزءاً من مجموعة 
قانون  نات من ال ها تلك الكيا عد في ــــــتب عاة الظروف التي ينبغي أن تُس قد يتعين مرا منشـــــــآت، 

ــبيل المثا ــترعة الحفاظ على قدرة عضــو مجموعة منشــآت النموذجي. فعلى س ل، قد تودُّ الدولة المش
ــــــتبعاده بموجب الفقرة الفرعية  ــــــاركة في إجراء  ١من المادة  ٢من النوع الذي يجوز اس على المش

، بصــــرف النظر عما إذا كان هو نفســــه خاضــــعاً لشــــكل من أشــــكال ١٧تخطيطي وفقاً للمادة 
ارف). وقد تكون هناك أيضــاً ظروف يُســتصــوب فيها الإجراءات المتخصــصــة (مثل حلحلة المصــ

الحفاظ على إمكانية الاعتراف بإجراء تخطيطي اســــتناداً إلى إجراء مســــتهَل فيما يخص أحد أنواع 
  هذه الكيانات حيث يكون إعسار ذلك الكيان خاضعاً لقانون الإعسار في الدولة الـمُصْدِرة. 

أيضــــاً في أن تتأكد من أنها لا تحدُّ بغير قصــــد  ، قد ترغب الدولة٢وعند اشــــتراع الفقرة   -٣٥
وعلى نحو غير مســــــتصــــــوَب من قدرة ممثل الإعســــــار أو ممثل المجموعة أو المحكمة على طلب 

ـــــاعدة بموجب الفصـــــل  أو الاعتراف في الخارج فيما يتعلق بإجراء يخص ذلك العضـــــو في  ٢المس
الإعســــــار خاضــــــعاً لتنظيم خاص، قد مجموعة المنشــــــآت. وحتى إذا كان النوع المعيَّن من أنواع 

يُســتصــوب، قبل الاســتبعاد العام لتلك الحالات من القانون النموذجي، النظر في احتمال أن يكون 
بشأن التعاون والتنسيق وربما  ٢من المفيد انطباق عناصر معيَّنة من القانون النموذجي (مثلاً الفصل 

  الحالة. بشأن أنواع معينة من الانتصاف التقديري) في تلك
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٢، الملاحظة[ 

A/CN.9/898 ١١٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٣، الحاشية  

A/CN.9/903 ٨٧، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٢و ١، الفقرتان  

A/CN.9/931 ٦٦، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٢، ثانياً، الفقرة  

A/CN.9/937 ٥٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٣، الفقرة      
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   التعاريف -٢المادة     
من الجزء الثالث من  ٢تُستمد التعاريف الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من المادة   -٣٦

(أ) و(ب) و(ج)). ويَرِدُ تعريف "عضو  ٤الدليل التشريعي (مسرد المصطلحات، الفقرات الفرعية 
مجموعة منشـــآت" في الفقرة الفرعية (د) لتقييد حدود اســـتخدام ذلك المصـــطلح في النص بأكمله. 

 ولا يُقصد بتعريف "المنشأة" أن يشير إلى شعبة شركة في منطقة أو دولة معينة. 

وتُستمد تعاريف أخرى من قانون الإعسار النموذجي أو تستند إليه، وهي تحديداً "إجراء   -٣٧
الإعســـــار" و"ممثل الإعســـــار" و"الممثل الأجنبي" و"الإجراء الرئيســـــي" و"الإجراء غير الرئيســـــي" 

صيغ و"المؤسسة". و قد أُدرجت هذه المصطلحات في القانون النموذجي توخياً للكمال حيث إنه 
كنصٍّ قائم بذاته. وقد لا تكون الدولة التي اشـــترعت قانون الإعســـار النموذجي وتودُّ أن تشـــترع 
هذا القانون النموذجي بحاجة إلى تكرار هذه التعاريف إذا كان هذا القانون النموذجي ســـيشـــكل 

  انين التي تشترع قانون الإعسار النموذجي أو تكمِّله.جزءاً من القو
ويســـــتند تعريف "ممثل المجموعة" إلى تعريف "الممثل الأجنبي" الوارد في قانون الإعســـــار   -٣٨

، الفقرة الفرعية (د)) وتعريف "ممثل الإعســــار" في الدليل التشــــريعي (مقدِّمة، ٢النموذجي (المادة 
صــف للمهام التي يُخوَّل ممثل المجموعة بالاضــطلاع بها في إطار (ت)). ويرد و ١٢الفقرة الفرعية 

). وتجدر الإشــارة ٢٧و ٢٤و ١٨القانون النموذجي في المواد الموضــوعية (على ســبيل المثال، المواد 
إلى أن ممثل الإعســـــار الذي يُعيَّن عند بدء الإجراء الرئيســـــي الذي يصـــــبح إجراءً تخطيطيًّا و"ممثل 

عيَّن في ذلك الإجراء التخطيطي يمكن أن يكونا الشــــخص نفســــه (ســــواء أكان المجموعة" الذي يُ
  اعتباريًّا أو طبيعيًّا)، وإن لم يُشترط ذلك.

ويشــكل "الحل الإعســاري الجماعي" مصــطلحاً جديداً يُقصــد منه أن يكون مفهوماً مرناً   -٣٩
ة، وهيكلها، ونموذج أعمالها بحيث يمكن تنفيذه بطرائق مختلفة، تبعاً لظروف مجموعة المنشــآت المعني

التجارية، ودرجة التكامل بين أعضــــائها ونمطه، وخصــــائص أخرى. ويمكن لهذا الحل أن يشــــمل 
إعادة تنظيم أو بيع كلِّ النشـــاط التجاري أو الموجودات أو جزء منهما، ككيان عامل، فيما يخص 

اءات التصفية وإعادة التنظيم عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت، أو الجمع بين إجر
شأنها، أو يرجَّح  فيما يخص مختلف أعضاء المجموعة. وينبغي للحل أن يسعى إلى إدراج تدابير من 
أن يكون من شــأنها، إمَّا المحافظة على قيمة مجموعة المنشــآت ككل أو على قيمة أعضــائها المعنيين 

  على الأقل أو زيادة هذه القيمة. 
ع الحل الإعســــــاري الجماعي وتنســــــيقه وتنفيذه من خلال إجراء وضــــــوالمتوخى هو   -٤٠

أو لا يتطلب بدء إجراءات إعســــار تشــــمل جميع أعضــــاء المجموعة  ذلك تخطيطي، وقد يتطلب
ق أخرى للتعامل مع مطالبات الدائنين، رهناً بتوافر الآليات المبينة ائالمعنيين. وقد تكون هناك طر

ِّــ٢٩و ٢٧في المادتين  ر معاملة مطالبات الدائنين الأجانب في الإجراء التخطيطي ، يمكن أن تيســــ
  وفقاً للقانون المنطبق على تلك المطالبات. 

ويشكل "الإجراء التخطيطي" هو أيضاً مصطلحاً جديداً. ويُقصد منه الإشارة إلى إجراء   -٤١
اءً الإعســـــــار الذي يمكن من خلاله إيجاد حل إعســـــــاري جماعي وتنفيذه. ولا بد أن يكون إجر
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ستهل بشأن عضو في مجموعة منشآت، علماً بأن "الإجراء الرئيسي" هو الإجراء الذي  "رئيسيًّا" يُ
يندرج ضـــمن معنى ذلك المصـــطلح كما هو مســـتخدم في قانون الإعســـار النموذجي، أي الإجراء 

نى مركز الذي يتم في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية. وترد مناقشة تفصيلية لمع
من  ٣المصالح الرئيسية وتفسيره في دليل اشتراع وتفسير قانون الإعسار النموذجي؛ وتنص الفقرة 

لمادة  لة الكيان  ١٦ا من قانون الإعســـــــار النموذجي على أن المكتب المســــــجَّل للمدين (في حا
ـــــــجَّل) يُفترض أن يكون مركز مصالحه الرئيسية، ما لم يَثبت عكس ذلك (انظر دلي ل اشتراع المسـ

قانون الأونســــــيترال النموذجي، الفقرات  قانون ١٤٩-١٣٧وتفســــــير  ، والمنظور القضـــــــائي ل
). وليس المقصــــــود أن يكون هناك إجراء تخطيطي ١٣٥-٩٣الأونســــــيترال النموذجي، الفقرات 

واحد فقط في إعســــــار يخص مجموعة منشــــــآت. ففي ظل بعض الظروف، كما هو الحال عندما 
مة أفقيًّا ضـــمن وحدات مســـتقلة نســـبيًّا أو حيث تكون خطط مختلفة مطلوبة تكون المجموعة منظَّ

  لمختلف أجزاء المجموعة، من الممكن أن يُرتأى أكثر من إجراء تخطيطي واحد. 
ويجب أن يكون عضـــو مجموعة المنشـــآت الذي يُســـتهل بشـــأنه الإجراء الرئيســـي جزءاً   -٤٢

ضروريًّا أو أساسيًّا من تسوية الصعوبات المالية للمجموعة (أو جزءاً من تلك الصعوبات). وبعبارة 
أخرى، ينبغي أن يكون من الواضــــح أن الحل الإعســــاري الجماعي لا يمكن وضــــعه وتنفيذه دون 

لعضــو من أعضــاء المجموعة تحديداً. ويمكن للإجراء الرئيســي المســتهَل فيما يخص مشــاركة ذلك ا
ذلك العضــــو في المجموعة أن يصــــبح إجراءً تخطيطيًّا، ويُوصــــف عضــــو المجموعة هذا في النص 

جراء تخطيطي. ولا يمكن لإجراء رئيســي مســتهَل بشــأن عضــو في المجموعة لإباعتباره "خاضــعاً" 
ع الحل الإعســـاري الجماعي أن يصـــبح إجراءً تخطيطيًّا، وإن أمكن لذلك ذي أهمية ثانوية في وضـــ

العضـــو في المجموعة أن يشـــارك في الإجراء التخطيطي. ولا يُنص على معايير بشـــأن تحديد ما إذا 
كان عضو في المجموعة جزءاً ضروريًّا وأساسيًّا من الحل الإعساري الجماعي، لأن ذلك سيتوقف 

فة مل مختل عدة عوا كامل بين على  مل بهيكل مجموعة المنشـــــــآت، ودرجة الت . وتتعلق تلك العوا
الأعضــاء، والحل الإعســاري الجماعي الذي ســيُقترح، والأعضــاء الذين ســيتعين إدراجهم في ذلك 

  الحل، وما إلى ذلك.
ولتسهيل وضع وتنفيذ حل إعساري جماعي، يقضي النص بأن "يشارك" أعضاء المجموعة   -٤٣

). ويجوز أيضــــاً أن يكون مركز المصــــالح الرئيســــية ١٧جراء التخطيطي (المادة ذوو الصــــلة في الإ
لأولئك الأعضــاء أو أن تكون مؤســســة تابعة لهم في الدولة التي يتم فيها الإجراء التخطيطي أو في 

ح المادة  أن المشـــاركة طوعية وأنه يجوز لعضـــو مجموعة  ١٧دولة أخرى. وفي كلتا الحالتين، توضـــِّ
يبدأ المشاركة أو أن يختار عدم المشاركة في أي وقت. وتنص أيضاً على الأثر القانوني المنشآت أن 

لتلك المشاركة. وفيما يتعلق بالمشاركة في إجراء تخطيطي، فإن القانون النموذجي يكتفي بالإشارة 
سراً إلى أعضاء المجموعة ولا يشير، على سبيل المثال، إلى ما إذا كان عضو المجموعة موسراً أو مع

ضاء  شاركة جميع أع سير م ضرورة تي سية في  سار. وتكمن الفكرة الأسا ضعاً لإجراءات إع أو خا
  المجموعة المعنيين بإيجاد الحل الجماعي، بغض النظر عن وضعهم المالي. 

) ١٩من المادة  ٢غير أن النص يوضح أن التدبير الانتصافي دعماً لإجراء تخطيطي (الفقرة   -٤٤
بإجرا لمادة  ٤ء تخطيطي أجنبي (الفقرة أو للاعتراف  لمادة  ٣، والفقرة ٢١من ا ) لا يجوز ٢٣من ا



A/CN.9/WG.V/WP.162
 

14/59 V.18-06199 
 

منحه فيما يتعلق بموجودات وعمليات عضــــو في المجموعة لم تُســــتهَل بشــــأنه إجراءات إعســــار، 
يكن الســبب في عدم البدء مرتبطاً بالهدف المتمثل في التقليل إلى أدنى حد من بدء الإجراءات  لم ما

ون النموذجي. والأســاس المنطقي لهذا الهدف هو تجنب التكاليف والتعقيدات المرتبطة بمقتضــى القان
بإدارة وتنسيق إجراءات متزامنة متعددة في الوقت الذي قد تتاح فيه آليات أخرى من أجل تبسيط 
إجراءات الإعســــــار المتعلقة بالمجموعة. وقد تشــــــمل تلك الآليات توافر تدابير من قبيل تعهد من 

. ولذا فإنه في الظروف المشــمولة بالاســتثناء، قد تتاح تدابير الانتصــاف ٢٧المتوخى في المادة النوع 
فيما يتعلق بالموجودات والعمليات الكائنة في الدولة المشــــترعة لعضــــو المجموعة الذي لم تُســــتهَل 

و في إجراءات إعسار بشأنه. ومع ذلك، لا يوجد في القانون النموذجي ما يهدف إلى استبعاد عض
  المجموعة من المشاركة أو المساهمة طوعاً في إجراء تخطيطي. 

ويتمثل العنصـــــر الأخير من عناصـــــر الإجراء التخطيطي في تعيين ممثل للمجموعة. وكما   -٤٥
ذُكر أعلاه، قد يكون ذلك الممثل هو نفسه ممثل الإعسار المعيَّن في الإجراء الرئيسي ذي الصلة، أو 

، التي تتناول تعيين ممثل الإعسار نفسه أو ممثل إعسار ١٨(قد تكون المادة  قد يكون شخصاً مختلفاً
وحيد، منطبقة إلى حدٍّ ما في هذا السياق). وفي كلتا الحالتين، يبين النص الدور الذي سيضطلع به 
 ممثل المجموعة فيما يتعلق بالإجراء التخطيطي. ولا يتناول القانون النموذجي الطريقة التي قد يعيَّن
بها هذا الممثل، أو المؤهلات المطلوبة للتعيين، أو الالتزامات المنطبقة عند التعيين، حيث يترك تلك 
المسائل كي تحدَّد وفقاً للقانون المنطبق في الدولة التي يبدأ فيها الإجراء الرئيسي ذو الصلة. وتُناقَش 

الفصـــل رال التشـــريعي، الجزء الثاني، الاعتبارات العامة فيما يتعلق بهذه التعيينات في دليل الأونســـيت
  . ١٢٥-١١٥، والتوصيات ١٨٧-١٧٤، الفقرات الثالث

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٧[-]٣، الملاحظات[ 
A/CN.9/898 ١١٤-١١١، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٧-٤، الحواشي  
A/CN.9/903 ٩١-٨٨، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٤و ٣، الفقرتان  
A/CN.9/931 ٧٥-٦٧، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٥-٣، ثانياً، الفقرات  
A/CN.9/937 ٥٥و ٥٤، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٥و ٤، الفقرتان      
   الالتزامات الدولية لهذه الدولة -٣المادة     

، التي تعبِّر عن مبدأ غلبة الالتزامات الدولية للدولة المشــترعة على القانون ٣صــيغت المادة   -٤٦
الداخلي، على غرار الأحكام المماثلة في ســائر القوانين النموذجية التي أعدتها الأونســيترال، بما فيها 

 قانون الإعسار النموذجي. 
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النظر فيما إذا كان من المســتصــوب أن تُتخذ  وعند اشــتراع هذه المادة، لعلَّ المشــرِّع يودُّ  -٤٧
خطوات لتجنب أي تفســير فضــفاض على نحو لا لزوم له للمعاهدات الدولية. ذلك أن هذه المادة 
ــــــبقية لمعاهدات دولية تهدف، في الوقت الذي تعالج فيه مســــــائل  قد تؤدي، مثلاً، إلى إعطاء الأس

ل إلى المحاكم والتعاون بين المحاكم أو يشـــــملها أيضـــــاً القانون النموذجي (مثلاً ســـــبل الوصـــــو
الســــلطات الإدارية)، إلى تســــوية مشــــاكل غير تلك التي يتناولها القانون النموذجي. وبعض تلك 
المعاهدات قد يســاء فهمها على أنها تتناول أيضــاً مســائل يتناولها القانون النموذجي، لا لشــيء إلا 

ـــ أن تلك النتيجة أن تعرِّض للخطر الهدف لأن صـــياغتها جاءت غير دقيقة أو فضـــفاضـــة. ومن ش
المنشـــود في تحقيق التوحيد وتيســـير التعاون عبر الحدود في مســـائل الإعســـار، وأن تقلل من درجة 
اليقين ومن إمكانية التنبؤ بعواقب تطبيق القانون النموذجي. وقد ترغب الدولة المشــــــترعة في أن 

 القانون الوطني، فلا بد من وجود صــــــلة كافية حكماً وارداً في ٣تنص على أنه لكي تجبَّ المادة 
بين المعاهدة الدولية المعنية والمسألة التي تخضع للحكم الوارد في القانون الوطني المقصود. فمن شأن 
ــــــرط كهذا أن يســــــاعد على تجنب التقييد المفرط غير المقصــــــود لآثار القانون المنفِّذ للقانون  ش

ــــــتراط أن تكون المعاهدة المعنية النموذجي. بيد أنه لا ينبغي لذلك  الحكم أن يذهب إلى حد اش
  خاصة بمسائل الإعسار على وجه التحديد بغية استيفاء ذلك الشرط. 

وفي بعض الدول، تكون المعاهدات الدولية الملزِمة تلقائية النفاذ. بيد أنه في دول أخرى،   -٤٨
ــــــتثناءات، تلقائية الن فاذ إذ إنها تتطلب تشــــــريعاً داخليًّا لا تكون تلك المعاهدات، مع بعض الاس

لتصبح قانوناً واجب الإنفاذ. وبالنظر إلى الممارسات العادية لهذه المجموعة الأخيرة من الدول فيما 
شتراع المادة   ٣يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، فإنه قد لا يكون من المناسب أو الضروري ا

  معدلة. أو قد يكون من المناسب اشتراعها بصيغة
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/937 ٥٨، الفقرة 

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٦، الفقرة      
   المشترعةالولاية القضائية للدولة  -٤المادة     

إلى توضيح نطاق القانون النموذجي بالإشارة إلى أنه لا يسعى إلى التدخل  ٤تهدف المادة   -٤٩
 في اختصاص المحاكم في الدولة المشترعة في المجالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (د). 

    
   الفقرة الفرعية (أ)  

ليس في القانون النموذجي ما يرمي إلى تقييد الولاية القضـــــائية لمحاكم الدولة المشـــــترعة   -٥٠
سبيل المثال، إذا كان لأحد  فيما يخص أي عضو مجموعة قد تكون لها الولاية القضائية عليه. فعلى 
أعضــاء المجموعة مؤســســة في الدولة المشــترعة ولزم أن يعالج إجراءٌ غير رئيســي موجودات عضــو 

جموعة أو عملياته التجارية في الدولة المشــــــترعة، عندئذ يمكن للمحكمة في الدولة المشــــــترعة، الم
بصرف النظر عن بدء إجراء رئيسي فيما يخص ذلك العضو من أعضاء المجموعة في ولاية قضائية 

  أخرى، أن تبدأ إجراءً غير رئيسي، على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج). 
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   الفرعية (ب)الفقرة   
ترمي هذه الفقرة الفرعية إلى الحفاظ على الولاية القضــــائية لمحاكم الدولة المشــــترعة فيما   -٥١

يخص مشاركة عضو في المجموعة خاضع للولاية القضائية للدولة المشترعة في حل إعساري جماعي 
موعة من المشــاركة يقع في دولة أخرى. فإذا كان قانون الدولة المشــترعة يمنع ذلك العضــو في المج

نة،  في إجراء، مثل إجراء تخطيطي، يجري في دولة أخرى ما لم يتم الحصــــــول على موافقات معي
 تؤكد هذه الفقرة الفرعية أن تلك الشروط لا تتأثر بالقانون النموذجي. 

    
   الفقرة الفرعية (ج)  

ــــــياق المجموعات،   -٥٢ ــــــلِّم الفقرة الفرعية (ج)، كمبدأ عام، بأنه في س قد لا يكون من تس
الضروري دائماً استهلال إجراء إعسار فيما يخص كل واحد من أعضاء المجموعة يعاني من ضائقة 
مالية، لكن في الحالات التي تكون فيها هذه الإجراءات لازمة أو مطلوبة، ينبغي عدم تقييد البدء. 

ـــية أو غ ـــار تلك، أي من حيث كونها رئيس ـــية، أو وهي لا تتناول وضـــع إجراءات الإعس ير رئيس
 المكان الذي قد تُستهل فيه.

وتجدر الإشــارة إلى أن إجراءات الإعســار غير الرئيســية يمكن أن تخدم أغراضــاً مختلفة، إلى   -٥٣
جانب حماية المصــــالح المحلية. فقد تطرأ حالات تكون فيها حوزة إعســــار المدين شــــديدة التعقيد 

ية التي يُحتمل أن بحيث لا يمكن إدارتها كوحدة واحدة، أو تكون ا قانون لاختلافات بين النظم ال
تكون متعددة شديدة العمق بحيث قد تنشأ صعوبات إذا كانت الآثار الناشئة عن قانون الدولة التي 
اســتُهلت فيها الإجراءات ســتمتد إلى الدول الأخرى التي تقع فيها الموجودات. ولهذا الســبب، قد 

الرئيسي استهلال إجراءات إعسار غير رئيسية متى وحيث يطلب ممثل الإعسار في إجراء الإعسار 
استدعت الإدارة الفعَّالة لحوزة الإعسار ذلك. بيد أنَّ إجراءات الإعسار غير الرئيسية قد تعيق هي 
أيضاً الكفاءة في إدارة حوزة الإعسار، ولا سيما في سياق المجموعات حيث قد تُستهل إجراءات 

عضـــاء مختلفين في المجموعة. ومن ثمَّ، قد تنشـــأ حالات قد تكون غير رئيســـية عديدة فيما يخص أ
فيها المحكمة التي تنظر في طلب بشـــأن بدء إجراء إعســـار غير رئيســـي قادرة، بناء على طلب من 
ممثل الإعســـار في إجراء الإعســـار الرئيســـي، على تأجيل أو رفض بدء إجراء إعســـار غير رئيســـي 

. وقد يخضع ذلك التأجيل أو الرفض لشرط أن تحظى مصالح للحفاظ على كفاءة الإجراء الرئيسي
سبيل المثال،  دائني عضو المجموعة ذي الصلة وغيرهم من أصحاب المصلحة بالحماية (انظر، على 

  ).٢٩و ٢٥المادتين 
    

   الفقرة الفرعية (د)  
أنه في حين  بالتأكيد على ٤تكمِّل هذه الفقرةُ الفرعية الفقرات الفرعية الأخرى من المادة   -٥٤

أن هذه المادة ليس القصد منها الحد من الولاية القضائية للدولة المشترعة، فليس القصد منها أيضاً 
 إرساء التزام باستهلال إجراء إعساري في الحالات التي لا يوجد فيها ذلك الالتزام على نحو آخر. 
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   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/864 ١٤، الفقرة 

A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1 مكرَّراً ١و ١، المبدآن  
A/CN.9/870 ١٣، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥]، الفقرة ٢، الملاحظة  
A/CN.9/898 ١١٠، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ، ٩الحاشية  
A/CN.9/903 ٩٢، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٥، الفقرة  
A/CN.9/931 ٧٦، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٧و ٦، ثانياً، الفقرتان  
A/CN.9/937 ٥٦، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٩-٧، الفقرات      
   أو السلطة المختصة المحكمة -٥المادة     

قد يقع الاختصاص فيما يتعلق بالمهام القضائية التي يتناولها القانون النموذجي على عاتق محاكم   -٥٥
مختلفة في الدولة المشـــترعة التي ســـترغب في تكييف نص المادة مع نظامها المتعلق باختصـــاص المحكمة. 

معينة، في زيادة الشــــفافية والســــهولة المرتبطتين ، بالصــــيغة المشــــترَعة بها في دولة ٥وتكمن قيمة المادة 
باســتخدام التشــريعات لصــالح ممثلي الإعســار والمجموعات الأجانب والمحاكم الأجنبية بوجه خاص. 

تؤديه في الدولة المشترعة سلطةٌ غير المحكمة، تدرِج الدولة  ٥وإذا كان أيٌّ من المهام المذكورة في المادة 
 ا من المواضع المناسبة في قانون الاشتراع، اسم السلطة المختصة.في تلك المادة، وفي غيره

ويُســتصــوب ألاَّ تحد التشــريعات التنفيذية دون ضــرورة، لدى تحديد الولاية القضــائية في   -٥٦
، من اختصــاص المحاكم الأخرى في الدولة المشــترعة في أن تنظر، ٥المســائل المشــار إليها في المادة 

على وجه الخصـــوص، في الطلبات المقدمة من ممثل الإعســـار أو المجموعة الأجنبي للحصـــول على 
  ير انتصاف مؤقتة. تداب
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ١١، الحاشية 

A/CN.9/903 ٩٣، الفقرة  
A/CN.9/931 ٧٨، الفقرة  
A/CN.9/937 ٥٧، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ١٠، الفقرة      
   الاستثناء المتعلق بالنظام العام -٦المادة     

شاملاً ينطبق على جميع المسائل التي يتناولها  ٦تشكل المادة   -٥٧ من القانون النموذجي حكماً 
في قوانين الأونســيترال النموذجية الأخرى، بما فيها قانون  وترد أحكام مماثلة لهالقانون النموذجي. 
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لمتعلقة الإعســـار النموذجي وقانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الاعتراف بالأحكام القضـــائية ا
بالإعســار وإنفاذها. غير أنَّ مفهوم النظام العام يســتند إلى القانون الوطني وقد يختلف من دولة إلى 

 تقديم تعريف موحَّد لهذا المفهوم. ٦أخرى. ولا تحاول المادة 

وفي بعض الدول، قد يُضفى على تعبير "النظام العام" معنى واسع من حيث إنه قد يرتبط من   -٥٨
ر الاســــــتثناء  حيث المبدأ بأي قاعدة إلزامية من قواعد القانون الوطني. بيد أنه في دول كثيرة، يُفســــــَّ

المتعلق بالنظام العام باعتباره يقتصر على مبادئ القانون الأساسية، وخصوصاً الضمانات الدستورية؛ 
ف بقرار قضـــائي وفي تلك الدول، لا يُســـتخدم النظام العام إلاَّ لرفض تطبيق قانون أجنبي، أو الاعترا

  أجنبي أو قرار تحكيم أجنبي، عندما يكون من شأن ذلك أن يتعارض مع تلك المبادئ الأساسية.
أما الغرض من تعبير "واضــحاً"، المســتخدم أيضــاً في العديد من النصــوص القانونية الدولية   -٥٩

ست ر ا ضرورة أن تُفسَّ ثناءات النظام العام الأخرى لتوصيف عبارة "النظام العام"، فهو التأكيد على 
إنما يُقصــد أن يُحتج بها في ظروف اســتثنائية تتعلق بمســائل ذات أهمية  ٦تفســيراً تقييديًّا، وأن المادة 

  جوهرية بالنسبة إلى الدولة المشترعة. 
ولا ينبغي لتفسير النظام العام بمعناه الواسع أن يعرقل بلا مسوغ التعاون القضائي فيما بين   -٦٠

  ار، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالإجراء التخطيطي.محاكم الإعس
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٠، الحاشية 

A/CN.9/903 ٩٣، الفقرة  
A/CN.9/931 ٧٧، الفقرة  
A/CN.9/937 ٥٧، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ١١، الفقرة      
   التفسير -٧المادة     

في عدد من معاهدات القانون الخاص (على سبيل  ٧يرد حكم مماثل للحكم الوارد في المادة   -٦١
من اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن عقود البيع الدولي للبضــائع). وفي الآونة  ٧من المادة  ١المثال، الفقرة 

تعاهدي، مثل الأخيرة، تم التســليم بأن إدراج حكم من هذا القبيل ســيكون مفيداً أيضــاً في نص غير 
ر ذلك القانون  قانون نموذجي، على أساس أن أي دولة تشترع قانوناً نموذجيًّا من مصلحتها أن يُفسَّ

صيغت المادة  سقاً. وقد  سيراً مت سار النموذجي والمادة  ٨على غرار المادة  ٧تف من  ٨من قانون الإع
 تعلقة بالإعسار وإنفاذها.قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الم

ويتيسر التفسير المتسق للقانون النموذجي من خلال نظام المعلومات الخاص بالسوابق القضائية   -٦٢
المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)، الذي تنشر أمانة الأونسيترال بموجبه خلاصات للقرارات 

ر الا تفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن القضــــــائية (وقرارات التحكيم، عند الاقتضــــــاء) تفســــــِّ
  أدناه). ٢١٦الأونسيترال (للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا النظام، انظر الفقرة 
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   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/937 ٥٨، الفقرة 

A/CN.9/WG.V/WP.161 ١٢، الفقرة      
   التعاون والتنسيق -٢الفصل     

مدين ٣٠كما ذُكر أعلاه (الفقرة   -٦٣ قانون الإعســـــــار النموذجي تركز على  فإن أحكام   ،(
قانون الإعســــــار النموذجي وحيد، وإن كان يملك موجودات في دول مختلفة. ولهذا الســــــبب، فإن 

ينطبق بشـــــكل محدود على مجموعات المنشـــــآت التي لها مدينون متعددون في دول مختلفة، حيث إن 
الصــلة بين الإجراءات المتعددة لا تتمثل في وجود مدين مشــترك، بل في أن المدينين جميعاً أعضــاء في 

اقها) معترفاً به، أو ما لم يتسن مجموعة منشآت واحدة. وما لم يكن وجود تلك المجموعة (وربما نط
الاعتراف به، بمقتضـــى القانون الوطني، فإنَّ الإجراءات المتعلقة بأعضـــاء المجموعة قد تبدو غير ذات 
صـــلة بعضـــها ببعض. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون عبر الحدود قد يبدو غير مبرَّر على أســـاس أنه 

ـــــتقلال المحاكم المحلية أو أن  يُعتبر غير ضـــــروري لأن كل إجراء هو في جوهره يمكن أن يعرقل اس
إجراء وطني. ولئن كان من الممكن في بعض الأحوال معاملة كل عضـــو من أعضـــاء المجموعة على 
سبة إلى كثير من مجموعات  ضائقة المالية لعدد من الأعضاء، بالن نحو منفصل تماماً، فإن الخروج من ال

ري قائم على أســاس أوســع نطاقاً، يمكن أن يشــمل المنشــآت، قد يتحقق من خلال إيجاد حل إعســا
المجموعة ككل، ويعبِّر عن الأســلوب الذي كانت المجموعة تتَّبعه في تصــريف أعمالها التجارية قبل 
بدء الإعسار ويعالج مستقبل مجموعة المنشآت بكليتها أو جزئيًّا. وقد يكتسي هذا النهج أهمية خاصة 

 المجموعة بطريقة متكاملة على نحو وثيق. في الحالات التي تدار فيها أعمال

ــــار بوجود مجموعات   -٦٤ ــــن أن يعترف قانون الإعس ــــتحس ــــباب، قد يكون من المس ولهذه الأس
المنشـــــــآت، وبالحاجة، فيما يخص التعاون عبر الحدود، إلى التعاون بين المحاكم في البلد والمحاكم 

عة ومع ممثلي المجموعات. ولن يكون الأخرى وكذلك مع ممثلي إعســــار مختلف الأعضــــاء في المجمو
ذلك التعاون مهمًّا فيما يتعلق بإجراءات الإعسار بخصوص المدين نفسه العضو في المجموعة فحسب، 
سيما من  بل أيضاً فيما يتعلق بإجراءات الإعسار التي تخص مختلف الأعضاء في مجموعة المنشآت، ولا 

  شآت في كلّيتها أو بشكل جزئي.قد يشاركون في وضع حل إعساري يخص مجموعة المن
من القانون النموذجي مواد أســاســية لا يُقصــد أن تنطبق  ٢وينبغي أن تُعتبر مواد الفصــل   -٦٥

فقط على تســيير إجراءات الإعســار عبر الحدود المتعلقة بأعضــاء مختلفين في المجموعة، حيث يُعتبر 
يوضـــع فيها الحل الإعســـاري الجماعي من التعاون والتنســـيق مفيديْن، بل أيضـــاً على الحالات التي 

  ).٣خلال إجراء تخطيطي (حسبما يتناوله الفصل 
ستند الفصل   -٦٦ شتراعه وتفسيره ( ٢وي ، الرابع الفصلإلى قانون الإعسار النموذجي ودليل ا

)، والتوصــــــيات والتعليقات الواردة في الجزء الثالث من الدليل التشــــــريعي ٢٢٣-٢٠٩الفقرات 
). الفصــل الثاني)، والدليل العملي (٢٥٤-٢٣٩، والتوصــيات ٥٤-١٤، الفقرات الفصــل الثالث(

من  ١٧-٨وبذلك، فإن تلك النصـــوص بمثابة معلومات أســـاســـية، وينبغي قراءتها بالاقتران بالمواد 



A/CN.9/WG.V/WP.162
 

20/59 V.18-06199 
 

القانون النموذجي. ويمكن أيضـــاً ملاحظة المبادئ التوجيهية الدولية التي وُضـــعت للمســـاعدة على 
  )٥(التنسيق عبر الحدود في قضايا الإعسار.تسيير التعاون و

    
  التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية  -٨المادة     

   والممثلين الأجانب وممثلي [الإعسار] [الأجانب] وممثل المجموعة
لمادة  ١تأذن الفقرة   -٦٧ حاكم ٨من ا حد ممكن مع الم عاون إلى أقصــــــى  بأن تت  للمحكمة 

الأجنبية وممثلي الإعســــــار الأجانب وكذلك ممثل المجموعة، عند تعيينه في إطار إجراء تخطيطي. 
على الإذن بالاتصال المباشر بين تلك الأطراف لتفادي استخدام إجراءات تقليدية  ٢وتنص الفقرة 

ن هذه زف الكثير من الوقت، مثل التفويضــات الالتماســية أو القنوات الدبلوماســية. وقد تكوتســتن
القدرة ذات أهمية حاسمة في الحالات التي ترتئي المحاكم فيها أنه يجدر بها أن تتصــــــرف على نحو 
عاجل اجتناباً لاحتمال حدوث منازعات أو حفاظاً على قيمة الممتلكات أو معالجةً لمســـــائل يُعتبر 

 أن النظر فيها يتأثر بمرور الزمن. 

بشـــأن إجراءات الإعســـار  ١شـــار إليها في المادة على المســـائل الم ٨وينصـــب تركيز المادة   -٦٨
أو أكثر من أعضــــاء مجموعة المنشــــآت، أي تســــيير تلك الإجراءات عضــــوا المســــتهَلة فيما يخص 

وإدارتها، وكذلك التعاون عبر الحدود. وقد يشـــمل التنســـيق والتعاون في هذا الســـياق العديد من 
جراءات المتعلقة بمختلف أعضـــاء مجموعة المنشـــآت، مختلف المحاكم وممثلي الإعســـار المعيَّنين في الإ

ضافةً إلى ممثل المجموعة حيث يوجد إجراء تخطيطي. ولهذا السبب، قد يتطلب الأمر اعتماد رأي  إ
يختلف نوعاً ما عن الرأي الذي قد يكون مناســــــباً في حالة إجراءات الإعســــــار المتزامنة التي تمسُّ 

كم واســـتعدادها بشـــأن الأخذ بنظرة عالمية النطاق بخصـــوص مديناً واحداً؛ وقد تكون قدرة المحا
الأعمال التجارية لمجموعة المنشآت وما يحدث في إجراءات تخص مختلف أعضاء المجموعة في دول 
مختلفة عاملاً أســاســيًّا في تذليل المصــاعب المالية الشــاملة للمجموعة. ولأغراض القانون النموذجي، 

ــار  المتزامنة" إجراءات تحدث في نفس الوقت فيما يخص مختلف أعضــاء يعني تعبير "إجراءات الإعس
  المجموعة، بغض النظر عما إذا كانوا في الولايات القضائية نفسها أو في ولايات قضائية مختلفة. 

الفصـــل ويمكن العثور على نصـــوص إضـــافية بشـــأن التنســـيق والتعاون في الجزء الثالث،   -٦٩
 ٢٤٠، بشــــأن الاعتبارات العامة، والتوصــــيات ١٩-١٥فقرات ، من الدليل التشــــريعي، الالثالث

، الفصـــل الثانيبشـــأن وســـائل الاتصـــال، وكذلك في الدليل العملي،  ٢٠؛ والفقرة ٢٤٣و ٢٤٢و
  . ١٠-٤الفقرات 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٩] و[٨، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ٦٢، الفقرة  

                                                                    
من الأمثلة على ذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها شبكة الإعسار القضائي، والتي تتناول العديد من المسائل   )٥(  

. ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية في الرابط ٢ذات الصلة في سياق الفصل 
https://www.supremecourt.gov.sg ) بالبحث عن شبكة الإعسار القضائيJudicial Insolvency Network.( 
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A/CN.9/WG.V/WP.146 ، ١٢الحاشية  
A/CN.9/903 ٩٤، الفقرة  
A/CN.9/931 ٧٩، الفقرة   

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٨، ثانياً، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ١٤و ١٣، الفقرتان      

   ٨التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادة  -٩المادة     
لمادة   -٧٠ ية ٩تُقترح ا ند إلى التوصــــــ ــــــت يل  ٢٤١، التي تس لدل لث من ا ثا الواردة في الجزء ال

عة لتزويد المحاكم بقائمة إرشادية بأنواع التعاون المأذون التشريعي، لكي تستخدمها الدولة المشتر
. ومن ثم، فهي تقدم إرشــادات بشــأن الكيفية التي يجوز بها تفســير "التعاون إلى ٨بها بموجب المادة 

. ولا يُقصــد منها أن تقدِّم قائمة حصــرية أو شــاملة، ٨أقصــى مدى ممكن" وتنفيذه بموجب المادة 
ون قصد إلى استبعاد أشكال معينة من التعاون المناسب. وقد تكون هذه لأن هذا النهج قد يؤدي د

التعاون القضـائي المباشـر عبر في مجال القائمة مفيدة بصـفة خاصـة في الدول ذات التقاليد المحدودة 
الحدود، ولا ســــيما في الحالات التي تنطوي على مجموعات المنشــــآت، وفي الدول التي تكون فيها 

 للمحاكم محدودة تقليديًّا. السلطة التقديرية

، من الدليل الفصـــــل الثالثبالتفصـــــيل في الجزء الثالث،  ٩وتناقَش بعض عناصـــــر المادة   -٧١
  التشريعي: 

  وسائل الاتصال؛  — ٢٠الفقرة   (أ) 
وضــع قواعد أو إجراءات تُتَّبع بشــأن الاتصــالات فيما  — ٣٤إلى  ٢١الفقرات   (ب) 

بين المحاكم (بما في ذلك وقت الاتصال ومكانه، والإشعار بالاتصال المقترح، والحق في المشاركة، 
  وتسجيل الاتصالات باعتبارها جزءاً من سجل الإجراءات، والسرية، وتكاليف الاتصالات)؛ 

التنســـيق بشـــأن موجودات المدين وشـــؤونه (انظر أيضـــاً  — ٣٦و ٣٥الفقرتان   (ج)  
  )؛ ١١، الفقرة الفصل الثانيالدليل العملي، 

، الفصـــل الثانيتعيين ممثل للمحكمة (انظر أيضـــاً الدليل العملي،  — ٣٧الفقرة   (د)  
  ).٣و ٢الفقرتان 

تها باستفاضة في الدليل ويجري تحليل الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) ومناقش  -٧٢
  العملي. 

ومن الاعتبارات الشــاملة فيما يتعلق بالتنســيق ضــرورة ألاّ تقل مزايا التنســيق الجماعي عن   -٧٣
التكاليف المرتبطة به. ولهذا الســـبب، قد يكون من المناســـب النظر في كيفية تحديد التكاليف، مثلاً 

طيطي، وكيفية تقاســـــم تلك التكاليف بين أعضـــــاء وفقاً لقانون الدولة التي يقع فيها الإجراء التخ
  المجموعة المعنيين. 

وقد تؤدي قضايا الإعسار عبر الحدود إلى منازعات بين أعضاء المجموعة بشأن المطالبات،   -٧٤
سواء أكانت ناشئة من داخل المجموعة أم خارجها. وقد تُحَلُّ هذه الخلافات من خلال استخدام 
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المنازعات، وهو نهج يمكن أن يكون مفيداً بصـــــفة خاصـــــة عندما تكون الآليات البديلة لتســـــوية 
المنازعات ذات طبيعة عابرة للحدود. وتأذن الفقرة الفرعية (ح) باســتخدام الوســاطة والتحكيم في 
ــــــبة بين الأطراف المعنية أو أن تتفق  ــــــريطة أن تكون هناك اتفاقات تحكيم مناس تلك الحالات، ش

  الآليات التحكيمية بعد نشوء المنازعة. الأطراف على استخدام تلك 
وســيكون تنفيذ التعاون خاضــعاً لأية قواعد إلزامية منطبقة في الدولة المشــترعة. ففي حالة   -٧٥

سبيل المثال، تنطبق القواعد التي تقيِّد إبلاغ المعلومات، مثل  طلبات الحصول على المعلومات، على 
  أسباب حماية الخصوصية أو السرية.

للدولة المشــــترعة إمكانية إدراج أشــــكال إضــــافية  ٩يح الفقرة الفرعية (ك) من المادة وتت  -٧٦
سبيل المثال، إيقاف أو إنهاء الإجراءات الحالية في الدولة  للتعاون. وقد تشمل تلك الأشكال، على 

صراحةً المتاحة٣٠و ٢٨المشترعة (انظر المادتين  شكال المساعدة غير المذكورة   ) أو غير ذلك من أ
  بموجب قانون الدولة المشترعة.

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١١] و[١٠، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898٦٤و ٦٣ان ، الفقرت  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٣، الحاشية  
A/CN.9/903 ٩٥، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٦، الفقرة  
A/CN.9/931 ٨٠، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ١٥، الفقرة      
   ٨تقييد تأثير الاتصالات بمقتضى المادة  -١٠المادة     

لجزء الثالث من الدليل التشــــريعي. وفي في ا الواردة ٢٤٤إلى التوصــــية  ١٠تســــتند المادة   -٧٧
الأحوال التي تتصــل فيها محكمة ما بمحكمة أجنبية في ســياق إجراءات دعوى إعســار عبر الحدود، 

أن المحكمة تحتفظ بولايتها القضـــائية المســـتقلة؛ ذلك أن مجرد حدوث الاتصـــال  ١توضـــح الفقرة 
سلط  لا ضمناً أنَّ له مفعولاً موضوعيًّا يؤثر في  صلاحياتها، أو المسائل المعروضة يعني  ة المحكمة أو 

عليها، أو الأوامر التي تصدرها، أو حقوق ومطالبات الأطراف المشاركة في الاتصال. ووجود نص 
أن الاتصـــالات بين الســـلطات المشـــمولة في إجراءات إلى شـــرطي من هذا النحو يطمئن الأطراف 

واســتقلال المحكمة التي يمثلون أمامها. ومن المرجح الإعســار لن تضــر بحقوقهم، أو تؤثر في ســلطة 
أيضـــاً أن يقلِّل من احتمالات الاعتراض على الاتصـــال المزمع إجراؤه، وأن يزود المحاكم وممثليها 
بقدر أكبر من المرونة في إدارة التعاون فيما بينها. كما أنه قد يكفل عدم تجاوز المحاكم وممثليها 

اكم والممثلين عند الاتصــال بالنظراء في الولايات القضــائية المختلفة. في الأداء حدود ســلطات المح
صراحةً إلى اتفاق حول طائفة من  شرط، ينبغي تمكين المحاكم من التوصل  وعلى الرغم من هذا ال

 الأمور، من بينها إقرار اتفاق بشأن الإعسار عبر الحدود.
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، مع إيراد بعض ٨تصالات بمقتضى المادة بالتفصيل تأثير الا ٢ومنعاً للشك، تتناول الفقرة   -٧٨
  الأمثلة المحددة على ما لا ينبغي أن يُفهم ضمناً من مشاركة محكمة في ذلك الاتصال. 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1 ،] ١٣] و[١٢الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ٦٥، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٤، الحاشية  
A/CN.9/903 ٩٦، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٧، الفقرة  
A/CN.9/931 ٨١، الفقرة  
A/CN.9/937 ٦١و ٦٠، الفقرتان      

   الاستماعتنسيق جلسات  -١١المادة     
من الجزء الثالث من الدليل التشـــريعي. وانظر أيضـــاً  ٢٤٥إلى التوصـــية  ١١تســـتند المادة   -٧٩

 . ١٥٩-١٥٤، الفقرات الفصل الثالثالدليل العملي، 

ويمكن لجلســات الاســتماع التي قد تُوصــف في صــيغ متنوعة بأنها مشــتركة أو متزامنة أو   -٨٠
منســـقة ("جلســـات الاســـتماع المنســـقة") أن تعزز على نحو ملحوظ الكفاءة في إجراءات دعاوى 
الإعسار المتزامنة التي تشمل أعضاء مجموعة المنشآت، وذلك بجمع الأطراف صاحبة المصلحة ذات 

وقت واحد لتبادل المعلومات والمناقشة وتسوية المسائل المعلَّقة أو المنازعات المحتملة.  الصلة معاً في
ويمكن لهذا أن يســــــاعد على تجنب المفاوضــــــات المطوَّلة وما ينتج عنها من حالات تأخر في المهل 

بغي تأكيد فيما يخص هذا النوع من جلســــات الاســــتماع هو أنه ينالالزمنية. غير أنَّ ما يحتاج إلى 
لكل محكمة أن تتوصـــل إلى اتخاذ قرارها هي على نحو مســـتقل ودونما تأثير من أيِّ محكمة أخرى، 

قد تكون  هذه. وفي حين أنَّ جلســـات الاســـتماع ١١من المادة  ٣حســـبما يشـــار إليه في الفقرة 
ء ملائمة نســـبيًّا لتنظيمها في إطار وطني لضـــمان التنســـيق بين الإجراءات فيما يخص مختلف أعضـــا

المجموعة، فإنها يمكن أن تكون معقدة جدًّا من حيث تأمين كل ما يلزم لتنظيمها في إطار دولي، 
والقوانين والإجراءات المتَّبعة والتقاليد القضــــائية. وقد  والوقتاللغات في اختلاف  قد ينطوي على

ـــبيل المثال  لطات تكن اختصـــاصـــات الســـ  إذا لمتؤدي بالنتيجة إلى طريق مســـدود، وذلك على س
  المشاركة في جلسة الاستماع متفقاً عليها أو مقرَّرة بدقة قبل الجلسة.

يُحتمل أن تكون صــعبة التنظيم، فقد درج اســتخدامها  هذهومع أن جلســات الاســتماع   -٨١
فيما بين بعض الدول التي تتشـــارك في لغة شـــائعة وفي التقاليد القانونية وكذلك في مناطق التوقيت 

النجاح في تسوية مسائل عسيرة، وكان ذلك في إجراءات إعسار بالغة الضخامة الزمنية، وحقَّقت 
ــــــات  والتعقيد في بعض الحالات، بما عاد بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وقد تُســــــتخدم جلس

على نطاق أوســـع في المســـتقبل، بالاقتران بإجراءات وضـــمانات احترازية مناســـبة  هذهالاســـتماع 
ــــــاعد على توخي العنا من  ٢ية في التخطيط واجتناب التعقيدات، على غرار ما اقترحته الفقرة تس

ستخدام طريقة عقد  سبيل المثال، مسائل ا هذه المادة. ومن الجائز أن تعالج القواعد الإجرائية، على 
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اجتماعات قبل جلسات الاستماع؛ وتسيير جلسات الاستماع، بما في ذلك اللغة المراد استخدامها 
لترجمة الشــفوية؛ ومقتضــيات تقديم الإشــعارات؛ وطرائق الاتصــال المراد اســتخدامها والحاجة إلى ا

لكي تســـــتطيع المحاكم أن تســـــتمع كل منها إلى الأخرى على نحو متزامن؛ والشـــــروط الواجب 
ــــــتماع إلى دعواهم؛ والوثائق التي يجوز  مام المحكمة للاس تطبيقها على حق الأطراف في المثول أ

ــــــاركين تقديم الوثائق إليها؛ وطريقة تقديم الوثائق إلى المحكمة تقديمها؛ والمحاكم  التي يجوز للمش
وإتاحتها إلى المحاكم الأخرى؛ ومســـألة الســـرية؛ واقتصـــار الولايات القضـــائية لكل محكمة على 

  وإصدار القرارات. )٦(الأطراف الماثلة أمامها؛
هذه الأنواع من جلسات الاستماع على وتنص بعض المبادئ التوجيهية والاتفاقات التي تتناول   -٨٢

أنه بغية التخطيط لإدارة شـــؤون هذه الجلســـات بأســـلوب منظَّم، ينبغي للمحاكم أو الأشـــخاص الذين 
تعيِّنهم أو ممثلي الإعســار الحرص على الاتصــال بنظرائهم الأجانب قبل عقد جلســة الاســتماع من أجل 

ــة  )٧(ائية والإدارية والتمهيدية.وضــع مبادئ توجيهية فيما يتصــل بكل المســائل الإجر ولدى اختتام جلس
اســتماع، يجوز للســلطات المعنية مواصــلة الاتصــال فيما بينها لتقييم مضــمون الجلســة والتباحث بشــأن 
الخطوات التالية (بما في ذلك الحاجة إلى عقد جلســـات اســـتماع إضـــافية)، وتطوير المبادئ التوجيهية أو 

تماع المقبلة، والنظر فيما إذا كان ممكناً عمليًّا أو مســـوَّغاً اللجوء إلى تعديلها فيما يخص جلســـات الاســـ
  إصدار أوامر مشتركة، وتحديد كيف ينبغي تسوية مسائل إجرائية معينة أثيرت في جلسة الاستماع.

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١٤، الملاحظة[ 
A/CN.9/898 ٦٦، الفقرة  
A/CN.9/903 ٩٧، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٨، الفقرة  
A/CN.9/931 ٨٢، الفقرة  
A/CN.9/937 ٥٩، الفقرة      

ة [المعين في هذه الدولة] التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموع -١٢المادة     
   [الإعسار] [الأجانب] والمحاكم الأجنبية وممثلي
التعاون والتنســــــيق بين مختلف المســــــؤولين المعيَّنين في إجراءات  ١٣و ١٢تتناول المادتان   -٨٣

الإعســار فيما يخص أعضــاء مجموعة المنشــآت في مختلف الولايات القضــائية وبين هؤلاء المســؤولين 
أو في ولاية قضـــائية أخرى. وهما توفِّران الإذن والمحاكم ذات الصـــلة، ســـواء في الدولة المشـــترعة 

اللازم لوقوع الاتصـــال بين إجراءات الإعســـار لمختلف المدينين الأعضـــاء في المجموعة. وتســـتند 

                                                                    
 .١٠انظر، على سبيل المثال، قانون الإعسار النموذجي، المادة   )٦(  
انظر المرفق ألف بشأن جلسات الاستماع المشتركة من المبادئ التوجيهية التي وضعتها شبكة الإعسار القضائي   )٧(  

بالبحث عن شبكة الإعسار القضائي  https://www.supremecourt.gov.sgوالتي يمكن الاطلاع عليها في الرابط 
)Judicial Insolvency Network.( 



A/CN.9/WG.V/WP.162 
 

V.18-06199 25/59 
 

من الجزء الثالث من الدليل التشــــريعي. وانظر أيضــــاً  ٢٤٩-٢٤٦هاتان المادتان إلى التوصــــيات 
 .١٦٦-١٦٠الدليل العملي، ثالثاً، الفقرات 

ويؤدي هؤلاء المســــــؤولون دوراً محوريًّا في تنفيذ قانون الإعســــــار على نحو يحقق الفعالية   -٨٤
ــار مختلف المدينين المشــمولة في  ــؤون حوزات إعس والكفاءة، ويتولون مســؤولية يومية عن إدارة ش
سيق الناجح بين  ضمان التن ضطلعون بدور رئيسي في  إعسار مجموعات المنشآت. وهكذا، فإنهم ي

اءات إعسار متعددة تتعلق بأولئك الأعضاء في المجموعة، وذلك من خلال التعاون فيما بينهم إجر
ــــــب  ــــــوة بالمحكمة، إلى إذن مناس ومع المحاكم المعنية. وبغية الوفاء بهذا الدور، يحتاج هؤلاء، أس

ا يوميًّا، للقيام بالمهام اللازمة، مثل تبادل المعلومات وتنســيق إدارة شــؤون المدينين والإشــراف عليه
  والتفاوض على اتفاقات الإعسار عبر الحدود.

ولا يمكن لترتيبات التعاون والتنســــيق هذه أن تقلِّل أو تلغي ما على ممثلي الإعســــار (بمن   -٨٥
فيهم ممثل المجموعة) من التزامات بمقتضـــى القانون الذي ينظم تعيينهم، بما في ذلك القواعد المهنية 

  )٨(قية.والمبادئ التوجيهية الأخلا
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١٥، الملاحظة[ 

A/CN.9/898 ٦٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٥، الحاشية  

A/CN.9/903 ٩٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٩، الفقرة  

A/CN.9/931 ٨٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.158 (أ) ٩، ثانياً، الفقرة  

A/CN.9/937 ٦٢، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢٠-١٦، الفقرات      

تُدرَج صفة [[التعاون والاتصال المباشر بين [ممثل الإعسار المعين في هذه الدولة]،  -١٣المادة 
الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية فيما يخص عضواً في مجموعة 

والمحاكم الأجنبية، وممثلي [الإعسار] [الأجانب]  ]]انون الدولة المشترعةمنشآت بموجب ق
 [لأعضاء المجموعة الآخرين] وممثل المجموعة

  
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1 ١٥[، الملاحظة[ 
A/CN.9/898 ٦٨، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٦، الحاشية  
A/CN.9/903 ٩٩، الفقرة  

                                                                    
 ‘.٢‘ ٤: المبادئ التوجيهية لشبكة الإعسار القضائي، الفقرة ٥الحاشية  انظر  )٨(  



A/CN.9/WG.V/WP.162
 

26/59 V.18-06199 
 

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٩، الفقرة  
A/CN.9/931 ٨٤، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 (أ) ٩، ثانياً، الفقرة  
A/CN.9/937 ٦٢، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢١، الفقرة    
   ١٣و ١٢التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادتين  -١٤المادة     

الدليل التشـــريعي، وهي الواردة في الجزء الثالث من  ٢٥٠إلى التوصـــية  ١٤تســـتند المادة   -٨٦
مقترحة لكي تســتخدمها الدولة المشــترعة لتوفير قائمة إرشــادية بأنواع التعاون المأذون بها بموجب 

. ومن ثم، فهي تقدم إرشـــادات بشـــأن الكيفية التي يمكن بها تفســـير "التعاون إلى ١٣و ١٢المادتين 
ها أن تقدِّم قائمة حصــــرية أو أقصــــى مدى ممكن" وتنفيذه بموجب هاتين المادتين. ولا يُقصــــد من

شــاملة، لأن هذا النهج قد يؤدي دون قصــد إلى اســتبعاد أشــكال معينة من التعاون المناســب. وقد 
تكون هذه القائمة مفيدة بصـــفة خاصـــة في الدول ذات التقاليد المحدودة من التعاون المباشـــر عبر 

آت، وفي الدول التي تكون فيها الحدود، ولا ســــيما في الحالات التي تنطوي على مجموعات المنشــــ
 السلطة التقديرية محدودة تقليديًّا.

وقد يكون تبادل المعلومات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) عاملاً أساسيًّا لتيسير التنسيق   -٨٧
بادل المعلومات بين الأطراف ومع الأطراف  ناقَش ت والتعاون، وينبغي تشــــــجيعه قدر الإمكان (ي

). وينبغي أن لا ١٦٦-١٦٠، الفقرات الفصل الثالثن التفصيل في الدليل العملي، الثالثة بشيء م
يفسَّر الشرط المتصل بالمعلومات السرية على أنه يوفِّر أساساً لرفض تبادل المعلومات، ولكن ينبغي 
ــــــبة لكفالة أن تحظى المعلومات غير المتاحة للعموم بالحماية على النحو  وضــــــع ضــــــمانات مناس

وأن لا تصبح الأطراف الثالثة في وضع يسمح لها باستغلال تلك المعلومات على نحو غير المطلوب، 
منصــف، وأن لا تصــبح المعلومات الحســاســة المتعلقة بأعضــاء المجموعة غير الخاضــعين لإجراءات 
الإعســـار متاحة على نطاق واســـع. وقد تُســـتخدم أســـاليب مختلفة للحماية، على النحو المبين في 

). ويجري تحليل الاتفاقات المشـــــار إليها في ١٨١-١٧٨، الفقرات الفصـــــل الثالثملي (الدليل الع
  الفقرة الفرعية (ب) ومناقشتها باستفاضة في الدليل العملي.

، من الدليل التشــــريعي، مثل تلك الثانيالفصــــل ويمكن للأحكام الواردة في الجزء الثالث،   -٨٨
)، أن تكون ذات صلة ٢١٠-٢٠٢، والتوصيات ٣٧-٢٢التي تتناول التنسيق الإجرائي (الفقرات 

في ســــياق التنســــيق والتعاون بين ممثل المجموعة وممثلي الإعســــار، حيث يُعيَّن ممثلو الإعســــار في 
إجراءات تتعلق بأعضــــاء آخرين في المجموعة موجودين هم أيضــــاً في الدولة المشــــترعة، أي فيما 

  ين الإجراءات المحلية. سيكون وضعاً داخليًّا يخص التعاون والتنسيق ب
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١٨[-]١٦، الملاحظات[ 

A/CN.9/898 ٦٩، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.46 ١٧، الحاشية  

A/CN.9/903 ١٠٠، الفقرة  
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A/CN.9/931 ٨٥، الفقرة  
A/CN.9/937 ٦٢، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢٣و ٢٢، الفقرتان       
   صلاحية إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات [الإعسار] -١٥المادة     

من الدليل التشــريعي.  الثالث الجزءالواردتين في  ٢٥٤و ٢٥٣ إلى التوصــيتين ١٥تســتند المادة   -٨٩
ويُناقَش موضوع تلك الاتفاقات بشيء من التفصيل في الدليل العملي. وتُقِرُّ المادة بأن من المستصوب، 

أي ممثلي الإعســــــار وممثل المجموعة  -من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود، أن يؤذن للأطراف المعنية 
صاحبة المصلحة  شأن الإعسار عبر الحدود فيما يخص مختلف  بإبرام اتفاقات -وغيرهم من الأطراف  ب

أعضــــاء المجموعة في دول مختلفة، وأن يُســــمح للمحاكم بالموافقة على تلك الاتفاقات أو تنفيذها، مع 
وضـــع الســـياق الخاص بمجموعة المنشـــآت في الاعتبار. وينبغي أن يُلاحَظ أن الدول المختلفة قد يكون 

  بد من مراعاتها لكي تكون الاتفاقات نافذة المفعول.لديها مقتضيات مختلفة تتعلق بالشكل لا

وتواجه الأوساطُ المعنية بأمور الإعسار الضرورةَ اليومية المتمثلة في التعامل مع قضايا الإعسار   -٩٠
والسعي إلى التنسيق في إدارة شؤون قضايا الإعسار عبر الحدود في غياب قوانين ميسِّرة وطنية أو دولية 

ستحداث اتفاقات الإعسار عبر الحدود. وتُصمَّم تلك معتمَدة على ن سع، ولذا فقد لجأت إلى ا طاق وا
الاتفاقات لمعالجة المســائل التي تنشــأ في ســياق قضــايا الإعســار عبر الحدود، وذلك لتســهيل العمل على 
 تســويتها بكفاءة من خلال التعاون بين المحاكم والمدين وســائر الأطراف صــاحبة المصــلحة عبر حدود
الولايات القضــائية، وزيادة عمليات تســييل الموجودات لمصــلحة الدائنين في ولايات قضــائية يُحتمل أن 
تكون متنافســـــة. ويمكن أن يؤدي اســـــتخدامها إلى التخفيض الفعلي لتكاليف اللجوء إلى التقاضـــــي، 

سوية  سير إجراءات الإعسار، بدلاً من التركيز على ت سائل تنازع وتمكين الأطراف من التركيز على  م
ــــــزاعات المشابهة. وعلاوة على ذلك، فإن تلك الاتفاقات، إضافةً إلى فائدتها في  القوانين وغيرها من النـ
توضـــــيح توقعات الأطراف، يمكن أن تســـــاعد في الحفاظ على موجودات المدين وفي زيادة قيمتها إلى 

ـــة العملية أن المحاكم عادة م ا تقرُّ تلك الاتفاقات، ولكن قد أقصـــى حد. ويتبين حتى الآن من الممارس
  يقرُّها أيضاً الدائنون أو لجانهم أو تكون بمثابة ترتيبات تعاقدية بين الأطراف الموقِّعة.

وتُبرَم اتفاقات الإعســار عبر الحدود، بصــفة عامة، لغرض تيســير التعاون على الصــعيد الدولي   -٩١
مختلفة. وتكون عادة مصــمَّمة للمســاعدة في  والتنســيق بين إجراءات دعاوى الإعســار المتعددة في دول

إدارة تلك الإجراءات، والغرض منها هو تجســــــيد المواءمة بين المســــــائل الإجرائية بدلاً من المســــــائل 
الموضوعية بين الولايات القضائية المشمولة فيها (وإن كان يجوز لهذه الاتفاقات أيضاً أن تعالج المسائل 

هي تختلف في شــكلها (الكتابية مقابل الشــفوية) ونطاقها (من العامة الموضــوعية في ظروف محدودة). و
إلى المحدَّدة) ويجوز أن تبرمها أطراف مختلفة. وقد تركز الاتفاقات العامة البســــيطة على ضــــرورة قيام 
تعاون وثيق بين الأطراف، من دون أن تعالج قضايا محدَّدة، في حين أنَّ الاتفاقات المحدَّدة التي هي أكثر 

  تفصيلاً تضع إطاراً من المبادئ التي تحكم إجراءات دعاوى الإعسار المتعددة.
ويمكن اعتبار تلك الاتفاقات عقوداً مبرمة بين الموقِّعين أو، في حالة الإقرار من المحكمة، يجوز   -٩٢

صفة القانونية للأمر القضائي. ويجوز أن تشمل الاتفاقات مسألة أو أكثر، ولا يو جد أن تحصل على ال
ما يمنع الأطراف من أن تبرم عدة اتفاقات مع تقدُّم ســير الإجراءات لمعالجة المســائل المختلفة التي تنشــأ. 
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ومن الشائع مثلاً وجود اتفاقات تعالج الاتصالات العامة والتعاون في بداية إجراءات الإعسار، ثم تتبعها 
ة لاحقة. ولذا، فإن إبرام الاتفاق الخاص اتفاقات محددة بشــــــأن الإجراءات المتعلقة بالمطالبات في مرحل

بالإعســــــار عبر الحدود غير محدود بمدة زمنية، مثل قبل بدء الإجراءات. ولئن كان من المحبذ بالتأكيد 
إبرام تلك الاتفاقات في مرحلة مبكرة من الإجراءات من أجل معالجة التوقعات وتوفير الوضــــوح، فقد 

تنشأ مسائل معينة تشير إلى الحاجة إلى التعاون. وقد تُعدَّل الاتفاقات يُبرَم اتفاق في مرحلة لاحقة عندما 
  القائمة أيضاً رهناً بأي متطلبات في الاتفاق بشأن التعديل.

وحســـبما هو مذكور أعلاه، يجوز ألاّ تتضـــمن الاتفاقات الخاصـــة بالإعســـار عبر الحدود إلا   -٩٣
ــــائل التعاون  ــــأن كيفية تناول مس ــــائل محددة تبعاً مبادئ عامة بش ــــيق، أو قد تعالج أيضــــاً مس والتنس

لاحتياجات القضية المعيَّنة بذاتها والمسائل المراد تسويتها. وتشمل المسائل التي تعالَج في الحالات النمطية 
  كل المسائل التالية أو بعضاً منها:

لمحاكم توزيع المسؤولية عن مختلف جوانب تسيير الإجراءات وإدارتها بين مختلف ا  (أ) 
المشـــــمولة فيها وبين ممثلي الإعســـــار وممثل المجموعة، بما في ذلك القيود المفروضـــــة على ســـــلطة 

  التصرف من دون موافقة المحاكم الأخرى أو ممثلي الإعسار؛
  إتاحة سبل الانتصاف والتنسيق بشأنها؛  (ب) 
، في حالة التنســــــيق في اســــــترداد الموجودات بما يعود بالنفع على الدائنين عموماً  (ج) 

  نشوء مطالبات بشأن موجودات عضو في المجموعة خاضع لإجراءات إعسار في دولة مختلفة؛
  تقديم المطالبات ومعالجتها؛  (د) 
  استخدام الموجودات والتصرف فيها؛  )(ه 
  طرائق الاتصال، بما في ذلك اللغة والتواتر والوسائل؛  (و) 
  توجيه الإشعار؛  (ز) 
  بين خطط إعادة التنظيم؛ التنسيق والمواءمة  (ح) 
المسائل المتعلقة تحديداً بالاتفاق، بما في ذلك تعديله وإنهاؤه وتفسيره ونفاذ مفعوله   (ط) 

  وتسوية المنازعات؛
إدارة الإجراءات، وخصــــوصــــاً فيما يتعلق بحالات وقف الإجراءات، أو الاتفاق   (ي) 

  بين الأطراف على عدم اتخاذ تدابير قانونية معينة؛
  اختيار القانون الواجب تطبيقه بخصوص المسائل المتداخلة؛  (ك) 
  توزيع المسؤوليات بين أطراف الاتفاق؛  (ل) 
  التكاليف والأجور؛  (م)  
  التدابير الاحترازية.  (ن)  



A/CN.9/WG.V/WP.162 
 

V.18-06199 29/59 
 

ضمان خلو الاتفاقات من أيِّ حالات خروج   -٩٤ ضمَّنة في العادة ب وتتعلق التدابير الاحترازية المت
والقانون الواجب تطبيقه، وخصــوصــاً بشــأن أيِّ  النظام العامعن اســتقلال المحاكم وســلطتها وعن 

  تفاق.التزامات يتعهد بها ممثل الإعسار أو ممثل المجموعة أو الأطراف، بمن فيهم المدين، في الا
وقد أخذ يزداد شيوع هذا النوع من الاتفاقات، وبخاصة في دول معيَّنة، وما فتئت تُستخدم   -٩٥

فة؛  نة في دول مختل ية المتزام عادة التنظيم والتصــــــف ها مثلاً إجراءات إ فة، ومن جاح في أحوال مختل بن
جي؛ وإجراءات والإجراءات الرئيســــية وغير الرئيســــية، بحســــب تعريفها في قانون الإعســــار النموذ

دعاوى الإعسار المتزامنة مع إجراءات غير مرتبطة بالإعسار في دول مختلفة. غير أنه ينبغي أن يُلاحَظ 
أنه في حين قد يســــمح القانون الخاص بالإعســــار في دول معيَّنة للمحاكم بأن توافق على الاتفاقات 

وء إلى أحكام قانونية متناظرة عبر الحدود بخصـــوص المدين نفســـه (على ســـبيل المثال، من خلال اللج
من قانون الإعســـار النموذجي)، فإنَّ ذلك الإذن الممنوح قد لا يمتد بالضـــرورة  ٢٧مع أحكام المادة 

ليشــمل اســتخدام هذه الاتفاقات في الســياق الخاص بمجموعات المنشــآت. ومن ثم فإنَّ ما قد يكون 
سواء لازماً لتسهيل إيجاد الحلول على الصعيد العالمي للصع وبات المالية التي تواجه مجموعة منشآت (

فة تجمع بين  كان من خلال تولي عالمي أم  طاق ال عادة تنظيم على الن ية إ كان ذلك من خلال عمل أ
إجراءات مختلفة)، فهو اتفاق على التنســــــيق بين إجراءات متعددة فيما يخص مدينين مختلفين في دول 

ــــــــمّا كانت قوانين كثيرة قد تفتقر إلى الأحكام مختلفة، وإن كانوا أعضــاء في المجموعة نفســ ها. ولـ
الضــــرورية لتمكين محكمة ما من الموافقة أو الاعتراف اللازميْن لاتفاق لا يتعلق بالمدينين الخاضــــعين 
لولاياتها القضـــائية فحســـبُ، بل يتعلق بالمدينين غير الخاضـــعين لها أيضـــاً، حتى إذا كانوا أعضـــاء في 

  تمنح الإذن ذا الصلة. ١٥، فإن المادة مجموعة المنشآت نفسها
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل    
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ١٩، الملاحظة[ 

A/CN.9/898 ٧٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٨، الحاشية  

A/CN.9/903 ١٠١، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ١٠، الفقرة  

A/CN.9/931 ٨٦، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ،ً(ب) ٩، الفقرة ثانيا  

A/CN.9/937 ٦٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢٥و ٢٤، الفقرتان      

   تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه -١٦المادة     
إلى المناقشة الواردة في الجزء الثالث من الدليل التشريعي بشأن تعيين ممثل  ١٦تستند المادة   -٩٦

إعســار وحيد أو ممثل الإعســار نفســه كوســيلة لتســهيل تســيير وتنســيق إجراءات الإعســار المتعددة 
الفصــــل و، ١٤٤-١٤٢، الفقرات الفصــــل الثانيفيما يتعلق بأعضــــاء مجموعات المنشــــآت (انظر 

). ومن الناحية العملية، قد يكون من الممكن ٢٥٢و ٢٣٣، والتوصيتين ٤٧-٤٣، الفقرات الثالث
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ــــــه لكل من  ــــــخص واحد لإدارة الإجراءات المتعددة، أو قد يلزم تعيين الشــــــخص نفس تعيين ش
 الإجراءات المراد تنسيقها، تبعاً للمقتضيات الإجرائية للدول ذات الصلة وعدد المحاكم المعنية.

سه في دول مختلفة في إجراءات وعندما   -٩٧ سار نف سار وحيد أو ممثل الإع يتقرر تعيين ممثل إع
إعســار متعددة تمسُّ أعضــاء مجموعة المنشــآت نفســها، ســيلزم أن يفي ذلك الشــخص (ســواء أكان 
قائمة بالتعيين. وفي الحالات التي  لدول ال قة في تلك ا ية المنطب باريًّا) بالمتطلبات المحل طبيعيًّا أم اعت

عيَّن فيها شــــخص في الدولة المشــــترعة ودول أخرى، لا يمكن للتعيين في دولة أجنبية أن يقلل من يُ
، من الدليل التشـــريعي، الثانيالفصـــل التزاماته بموجب قانون الدولة المشـــترعة (انظر الجزء الثالث، 

التعيين يمكن ، فيما يتعلق بالإجراءات المحلية). وفي السياق الدولي، فإن هذا ١٤٥-١٣٩الفقرات 
  أن ييسِّر بدرجة كبيرة التعاون بين مختلف الإجراءات وإعادة تنظيم المجموعة ككل.

ومع أن إدارة كل من أعضــاء المجموعة المعنيين ســتظل منفصــلة، فإن من شــأن تعيين ممثل   -٩٨
إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه أن يساعد على ضمان تنسيق إدارة مختلف أعضاء المجموعة، 
وأن يقلل ما يتصـــــل بذلك من نفقات وتأخير، وأن يســـــهل جمع المعلومات عن المجموعة ككل. 
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، قد يلزم توخي الحرص في كيفية معاملة تلك المعلومات، بما يكفل 

  على وجه الخصوص مراعاة مقتضيات السرية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة المنفردين. 
ظر في طبيعة المجموعة، بما يتضمن مستوى التكامل بين أعضائها وهيكل عملها، ويلزم الن  -٩٩

عند البت فيما إذا كان من المناســـــب تعيين ممثل إعســـــار وحيد أو ممثل الإعســـــار نفســـــه. ومن 
المســـتصـــوب بشـــدة كذلك أن تتوافر في أيِّ شـــخص يعيَّن بتلك الصـــفة الخبرة والمعرفة المناســـبتين 

، ٤٧-٣٦مجال الإعســار (انظر الدليل التشــريعي، الجزء الثاني، ثالثاً، الفقرات  بالشــؤون الدولية في
)، وأن تخضــع تلك المعرفة والخبرة لفحص دقيق قبل تعيينه لضــمان أن يكون ٣٩ولا ســيما الفقرة 

ضاً ألا يعيَّن ممثل إعسار  صوب أي ست سباً لأعضاء المجموعة المعنيين وأعمالهم التجارية. ومن الم منا
أو ممثل الإعسار نفسه لإدارة عضوين أو أكثر من أعضاء المجموعة إلا إذا كان تعيينه يصب  وحيد

  في مصلحة إجراءات الإعسار.
ويمكن أن يُختار لأجل هذا التعيين شــــــخص طبيعي مؤهل للتصــــــرف في دول مختلفة أو   -١٠٠

ـــخا ص شـــخص اعتباري، عندما يكون لدى الشـــخص الاعتباري ضـــمن موظفيه أو أعضـــائه أش
مؤهلون يمكن أن يقوموا بمهام ممثلي الإعســــــار في عدد من الدول المختلفة. ومع أن توافر أولئك 
ــــــخاص المؤهلين قد يكون محدوداً عموماً، فقد تكون هنالك مناطق يكون فيها ذلك التعيين  الأش

  أكثر شيوعاً أو تؤدي فيها عولمة التجارة والخدمات إلى أن يصبح أكثر جدوى. 
الإشـــارة أيضـــاً إلى أن القانون النموذجي يتصـــور إمكانية أن يكون ممثل الإعســـار وتجدر   -١٠١

  مديناً حائزاً أيضاً.
    

   تضارب المصالح  
عند تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه لإدارة عدة أعضاء في المجموعة لديهم   -١٠٢

لدائنين،  ية وتجارية معقدة ومجموعات مختلفة من ا يكون هناك احتمال فقدان الحياد علاقات مال
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تضـــارب في المصـــالح، مثلاً، إذا عُيِّنَ ممثل الإعســـار نفســـه في أوجه والاســـتقلالية. كما قد تنشـــأ 
حالات تنطوي على الكفالات المتبادلة، أو المطالبات والديون داخل المجموعة، أو التمويل اللاحق 

، أو إلحاق أحد أعضــاء المجموعة ضــرراً بعضــو لبدء الإجراءات، أو تقديم المطالبات والتحقق منها
تضارب في المصالح أوجه جوده من آخر فيها. وستكون لواجب الإفصاح عما يوجد أو يُحتمل و

، وكذلك الجزء ١١٧و ١١٦النحو المبين في الدليل التشــــــريعي، الجزء الثاني، التوصــــــيتين   (على
التضـــارب أوجه ة. وضـــماناً لتفادي ) أهميته في ســـياق المجموع٢٥٢و ٢٣٣الثالث، التوصـــيتين 

شترط على ممثل الإعسار أن يقدِّم تعهداً أو أن يخضع لقاعدة عُرفية أو لالتزام  المحتملة، يمكن أن يُ
قانوني بالتماس توجيه من المحكمة. وإضـــافةً إلى ذلك، يمكن لقانون الإعســـار أن ينص على تعيين 

صلة في حال وجود تضارب في ممثل إعسار إضافي واحد أو أكثر لإدارة أعضاء  المجموعة ذوي ال
غير منطبقة. وقد تكون لأي تعيين إضــافي صــلة بمجال  ١٦المصــالح، وهو وضــع تصــبح معه المادة 

ضارب أو تعييناً  سوية ذلك الت صراً على ت ضارب على وجه الخصوص، بحيث يكون التعيين مقت الت
 أعم ويستمر طوال مدة الإجراءات.

    
   إطار الأونسيترال والفريق العاملالمناقشات في   

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٢٠، الملاحظة[ 
A/CN.9/898 ٧١، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ١٩، الحاشية  
A/CN.9/903 ١٠٢، الفقرة  
A/CN.9/931 ٨٧، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٨، ثانياً، الفقرة  
A/CN.9/937 ٦٥و ٦٤، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢٦، الفقرة  
    

مجموعة المنشآت في إجراء [الإعسار] [المستهل في هذه الدولة] مشاركة أعضاء  -١٧المادة     
   عة]]تُدرج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشتر[بمقتضى [

، التي تســـري عموماً على إجراءات الإعســـار المتعلقة بالمجموعة، إلى توفير ١٧تهدف المادة   -١٠٣
أداة إضــــافية للتعاون من خلال تيســــير مشــــاركة أعضــــاء المجموعة (أينما وُجدوا) في الإجراءات 

رعة بشــأن ، المســتهَلة في الدولة المشــت٢الرئيســية، على النحو المعرَّف في الفقرة الفرعية (ك) من المادة 
ــية في تلك الدولة. ولهذا الســبب، ولأن وضــع حل  عضــو في المجموعة يوجد مركز مصــالحه الرئيس

 ٢ الفصلإعساري جماعي هو نتيجة ممكنة واحدة فقط للمشاركة، فإن هذه المادة تشكل جزءاً من 
لمشاركة"، مجموعة الحقوق التي قد تشكل "ا ٤من القانون النموذجي. وتبيِّن الفقرة  ٣ الفصلوليس 

وهي تشـــــمل الحق في المثول وعرض الدعوى في الإجراءات الرئيســـــية، وتقديم العرائض الخطية إلى 
المحكمة في الدولة المشترعة بشأن المسائل التي تؤثر في مصالح ذلك العضو في المجموعة، والمشاركة 

 تقتضي ذلك. في المفاوضات الرامية إلى وضع وتنفيذ حل إعساري جماعي، في الحالات التي 
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   ٢الفقرة     
ية الفقرة ٢يهدف التحفظ في عبارة "رهناً بأحكام الفقرة   -١٠٤ لمادة  ١" في بدا إلى  ١٧من ا

تتضـــمن التقييد الوحيد المنطبق على المشـــاركة في إجراءات الإعســـار. وتســـمح  ٢تبيين أن الفقرة 
أخرى غير الدولة المشترعة بأن  لعضو في المجموعة يكون مركز مصالحه الرئيسية في دولة ٢الفقرة 

يشــارك في الإجراء القائم في الدولة المشــترعة، ما لم تحظر المحكمة في الدولة الأخرى قيامه بذلك. 
، اللتين تؤكدان على أن القانون ٤ويكرر ذلك مضــــــمون الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 

ض صاحبة الولاية الق في المجموعة على الحد عضوا ائية فيما يخص النموذجي لا يعرقل قدرة الدولة 
 من تلك المشاركة.

    
   ٣الفقرة     

طوعية تماماً، وأنه يجوز لعضـــو في  ١أن المشـــاركة المشـــار إليها في الفقرة  ٣تؤكد الفقرة   -١٠٥
المجموعة أن يبدأ مشـــاركته أو أن يختار عدم المشـــاركة في أي وقت خلال فترة ســـريان الإجراء. 

قدرته على القيام بذلك بأثر القانون المحلي، ولا ســـــيما فيما يتعلق بقانون الشـــــركات وقد تتأثر 
 ى].يُستكمل بأمثلة أخرو.... [

    
   ٤الفقرة     

من قانون الإعســـار النموذجي، وتشـــكل  ١٠إلى المادة  ٤تســـتند الجملة الثانية من الفقرة   -١٠٦
ـــــترعة  قاعدة من قواعد "الأمان من الملاحقة" تهدف إلى ضـــــمان ألاّ تكون لمحكمة في الدولة المش
الولاية القضــــائية على عضــــو في المجموعة لمجرد أن لذلك العضــــو أهلية "المشــــاركة" في الإجراء 

سي. وتستجيب المادة للشواغل التي أثيرت بشأن الخضوع لاختصاص قضائي شامل قد ينجم، الرئي
 لولا ذلك، عن تلك المشاركة. 

على سريان الاختصاص القضائي على عضو  ١٧من المادة  ٤والتقييد المفروض في الفقرة   -١٠٧
بالقدر اللازم لجعل  المجموعة ليس تقييداً مطلقاً. فليس المقصــود منه ســوى حماية عضــو المجموعة

ر وصـــوله إلى المحاكم لأغراض المشـــاركة أمراً ذا معنى. ولا تتأثر الأســـباب الممكنة الأخرى  تيســـُّ
ـــبيل المثال، فإنَّ  للولاية القضـــائية على عضـــو المجموعة بموجب قوانين الدولة المشـــترعة. وعلى س

ل قد يقدم أســــباباً موجبة الخطأ أو ســــوء التصــــرف الذي يرتكبه عضــــو المجموعة أو ممثله المخوَّ
  لإعمال الاختصاص القضائي من أجل معالجة العواقب المترتبة على فعل كهذا. 

يد الوارد في الفقرة   -١٠٨ حد بدو الت قد ي لمادة  ٤و لدول التي زا ١٧من ا جة في ا لحا ئداً عن ا
ع المحكمة لا  لا د ختصــاصــها شــخصــاً لمجرتســمح فيها قواعد الاختصــاص القضــائي بأن تُخضــِ

ــــــتراع ذلك الحكم في تلك الدول يمكن أن يكون مفيداً من أجل تبديد  مثوله أمامها. بيد أن اش
شواغل المحتملة لدى أعضاء المجموعة بشأن إمكانية ممارسة الولاية القضائية لمجرد مشاركتهم  ال

  في الإجراء الرئيسي.
يع الأعضــاء في المجموعة، أن تنطبق على جم ١٧ويُقصــد بالمشــاركة المشــار إليها في المادة   -١٠٩

بصــرف النظر عن وضــعهم المالي. وبناءً على ذلك، فإنها لا تفرِّق بين عضــو المجموعة الذي يجوز 
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أن يخضــــع لإجراءات إعســــار وعضــــو المجموعة الذي لا يخضــــع لها، متجنبةً بذلك أي تمييز على 
عســر" أو "موســر" في أســاس الوضــع المالي، كما هو الحال بين من يمكن أن يوصــف بأنه عضــو "م

شاركة عضو في المجموعة  صواب م ست المجموعة. وينصب تركيز هذه المادة على مدى فائدة أو ا
في ذلك الإجراء الرئيســي، ســواء لأن لديه شــيئاً يمكنه أن يســهم به في الخروج من الضــائقة المالية 

لمثال، ممتلكات فكرية التي يواجهها عضو المجموعة الخاضع لذلك الإجراء (قد يمتلك، على سبيل ا
تشــكل عاملاً رئيســيًّا في الحل الإعســاري الذي يوضــع لفائدة المجموعة) أو لأنه يســعى إلى حماية 
مصالحه الخاصة. وهذه المشاركة من أعضاء المجموعة ليست في الواقع أمراً غير عادي في الممارسة 

تنظيم أو تصــــفية أعضــــاء مجموعة  العملية لأن بإمكانهم في كثير من الأحيان المســــاعدة على إعادة
شريعي، التوصية  شآت الخاضعين لإجراءات الإعسار (انظر الجزء الثالث من الدليل الت ). ٢٣٨المن

وفي الحالات التي لا يكون فيها عضــو المجموعة الذي يلتمس المشــاركة خاضــعاً لإجراء إعســار، 
بالمشــاركة يرجَّح أن يكون قراراً يتخذه ومن ثم لا يكون مقيَّداً بتطبيق قانون الإعســار، فإن قراره 

). ولن تكون موافقة الدائنين ضــرورية ١٧من المادة  ٢في ســياق العمل المعتاد (رهناً بتطبيق الفقرة 
ما لم يشـــترطها القانون المنطبق. وســـيلزم توخي الحيطة في التعامل مع أي معلومات تتصـــل بذلك 

شاركة في العضو في المجموعة وشؤونه التجارية التي ربم سياق الم ا كُشفت أو قد يلزم كشفها في 
  الإجراءات الرئيسية. 

، ١٩وتؤكــد المواد التي تتنــاول تــدابير الانتصـــــــاف بموجــب القــانون النموذجي (المــادة   -١١٠
لمادة ٢ الفقرة لمادة ٤، الفقرة ٢١؛ وا نه لا يجوز منح تدابير الانتصـــــــاف في ٣، الفقرة ٢٣؛ وا ) أ

ء موجودات وعمليات عضــو مشــارك من أعضــاء المجموعة لم تُســتهل بشــأنه الدولة المشــترعة إزا
إجراءات إعسار، ما لم ينطبق الاستثناء الوارد في تلك المواد. وتناقَش هذه الحالة بمزيد من التفصيل 

  ).١٣٤-١٣٠(انظر على وجه الخصوص الفقرات  ١٩في التعليق على المادة 
    

   ٥الفقرة     
في الحالات التي يشـــارك فيها عضـــو في المجموعة في إجراء ، ١٧المادة من  ٥  تنص الفقرة  -١١١

صلة بوضع حل إعساري جماعي، ١٧بمقتضى المادة  ضرورة أن يحاط علماً بالإجراءات المت ، على 
حيث يوضــــــع مثل ذلك الحل. وهي لا تبين الكيفية التي ينبغي بها تقديم تلك المعلومات أو الجهة 

 تلك المسائل الإجرائية للقانون الداخلي المنطبق. التي ستقدمها، حيث تُترك
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٢٢] و[٢١، الملاحظتان[ 

A/CN.9/898 ٧٤-٧٢، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٢٥-٢٠، الحواشي  

A/CN.9/903 ١٠٦-١٠٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ١١، الفقرة  

A/CN.9/931 ٩٠-٨٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ١٠، ثانياً، الفقرة  
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A/CN.9/937 ، ٦٧و ٦٦الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٢٨و ٢٧، الفقرتان  

    
   تنفيذ الإجراء التخطيطي في هذه الدولة -٣الفصل     

من القانون النموذجي تنفيذ الإجراء التخطيطي في الدولة المشــترعة، مع  ٣يتناول الفصــل   -١١٢
التركيز على تعيين ممثل المجموعة ومنح تدابير الانتصـــاف للمســـاعدة على وضـــع حل إعســـاري 
جماعي في الإجراء التخطيطي. ومن هنا، فإن الأحكام ترمي إلى اســـتكمال قانون الدولة المشـــترعة 

 لق بتسيير إجراءات الإعسار وإدارتها. فيما يتع

وقد تنظر الدول المشترعة أيضاً في آليات إضافية، مثل تلك التي نوقشت في الجزء الثالث،   -١١٣
، من الدليل التشريعي، بهدف تيسير معاملة مجموعات المنشآت من حيث الإعسار في نيالفصل الثا

ء الجماعية والتنســــــيق الإجرائي وكذلك، في الســــــياق المحلي. وتتناول تلك الأحكام طلبات البد
 ٢١٠-١٩٩حالات محدودة، الدمج الموضـــوعي (الجزء الثالث من الدليل التشـــريعي، التوصـــيات 

  ). ٢٣١-٢١٩و
    

   تعيين ممثل المجموعة [في هذه الدولة] -١٨المادة     
المشـــترعة إجراءً الكيفية التي يصـــبح بها إجراء رئيســـي مســـتهَل في الدولة  ١٨تبيِّن المادة   -١١٤

تخطيطيًّا بمشـــاركة واحد أو أكثر من أعضـــاء المجموعة (أي إضـــافةً إلى عضـــو المجموعة الخاضـــع 
للإجراء الرئيســي)، وكذلك تعيين المحكمة لممثل المجموعة. ويُوصــف ما يشــكل المشــاركة بمزيد 

 .١٧من المادة  ٤من التفصيل في الفقرة 

 لمعيَّن في الإجراء الرئيســي، وفيعة هو نفســه ممثل الإعســار اومن الممكن أن يكون ممثل المجمو  -١١٥
أنه في  رط ذلك في القانون النموذجي. بيدالممارســـة العملية، كثيراً ما يكون الحال كذلك، وإن لم يُشـــت

المصالح بين التعيينين (انظر الفقرة  ضرورة تفادي التضارب المحتمل في الحالات، قد يَلزم النص علىهذه 
 الفصــلو، ٢٣٣، والتوصــية ١٤٤ ، الفقرةالفصــل الثانيالجزء الثالث، والدليل التشــريعي، ه، أعلا ١٠٢

  )، على اعتبار أن الالتزامات والمسؤوليات قد تتداخل.٤٧، الفقرة ثالثال
غير أن المهام التي ســيضــطلع بها ممثل الإعســار فيما يتعلق بالإجراء الرئيســي قد تختلف عن   -١١٦

ما يتعلق بالإجراء التخطيطي. ذلك أن مهمة ممثل  ــــــيضــــــطلع بها ممثل المجموعة في تلك التي س
المجموعة هي تمثيل الإجراء التخطيطي ووضــــــع حل إعســـــــاري جماعي، وليس إدارة إجراءات 

لق بفرادى الأعضاء، وهو ما يشكل محور تركيز ممثلي الإعسار. وستتطلب تلك الإعسار فيما يتع
المهمة أن يعمل ممثل المجموعة مع ممثلي إعســــــار أعضــــــاء المجموعة المعنيين، على النحو المبيَّن في 

  . ٢الأحكام الخاصة بالتعاون والتنسيق في الفصل 
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   ٢الفقرة     
صاف التي يجوز أن يلتمسها ممثل المجموعة في الدولة المشترعة أن تدابير الانت ٢تبيِّن الفقرة   -١١٧

للتمييز بينها وبين تدابير الانتصــاف التي ســتكون  ١٩هي تدابير الانتصــاف المتاحة بمقتضــى المادة 
 من القانون النموذجي.  ٤متاحة بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي بمقتضى الفصل 

    
   ٣الفقرة     

إلى تزويد ممثل المجموعة بالتفويض اللازم للعمل في الخارج  ١٨من المادة  ٣تهدف الفقرة   -١١٨
بوصــــفه الممثل الأجنبي للإجراء التخطيطي. وقد يتضــــح أن غياب ذلك التفويض في بعض الدول 
يشـكِّل عقبة في سـبيل التعاون الدولي الفعال في القضـايا عبر الحدودية. ويجوز للدولة المشـترعة التي 

ممثل الإعســـار مجهَّزاً بالفعل للتصـــرف بصـــفة الممثل الأجنبي للإجراء التخطيطي أن  قد يكون فيها
ــــــيوفر دليلاً قانونياً واضــــــحاً على تلك  تقرر عدم إدراج هذا الحكم، وإن كان الإبقاء عليه س

 الصلاحية ويساعد المحاكم الأجنبية وسائر مستعملي القانون.

موعة على التصرف في الدولة الأجنبية ستعتمد على بيد أن من الواضح أن قدرة ممثل المج  -١١٩
ما تســــــمح به القوانين والمحاكم الأجنبية. ووفقاً لذلك، فقد صــــــيغت الفقرة بحيث يؤذن لممثل 
ــياء. وتكون الإجراءات التي قد يودُّ ممثل المجموعة  المجموعة بأن يتولى "التماس" القيام ببعض الأش

ها في بلد أجنبي من النوع الذي يتناوله القانون النموذجي. بيد أن المعيَّن في الدولة المشــــــترعة اتخاذ
ستناداً  شريعاً ا ضاً ت سنَّ أي صرف في بلد أجنبي لا تتوقف على ما إذا كان ذلك البلد قد  سلطة الت

  إلى القانون النموذجي. 
لمتصــــــلة (ب) و(ج) بالإجراءات الأجنبية ا ٣ويتعلق الإذن الممنوح في الفقرتين الفرعيتين   -١٢٠

على السواء بأعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي وأعضائها غير المشاركين. ويستند 
ذلك إلى احتمال أن تكون تلك الإجراءات الأجنبية أو عناصــر منها ذات صــلة بوضــع وتنفيذ حل 

مات إعساري جماعي، سواء لأن هناك معلومات يمكن الحصول عليها من تلك الإجراءات أو معلو
الفقرتين  هاتين في "مقدمة إليها أو لأي ســـــبب آخر. ولا تقتصـــــر الإشـــــارة إلى "الإجراء الأجنبي

الفرعيتين على إجراءات الإعســـار إذ يمكن أن تشـــمل أيضـــاً أنواعاً أخرى من الإجراءات المتعلقة 
  بأعضاء المجموعة ذوي الصلة. 

، يمكن لممثل المجموعة أن يشارك، بموجب ١٨وإضافةً إلى الإذن المنصوص عليه في المادة   -١٢١
، في إجراءات الإعســـار المتعلقة بأعضـــاء المجموعة في دولة تعترف بالإجراء التخطيطي. ٢٤المادة 

ق ، يؤذَن لممثل المجموعة بأن يقدم، بالاشــــتراك مع ممثل الإعســــار، تعهداً يتعل٢٧وبموجب المادة 
  بمعاملة المطالبات الأجنبية. 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٢٤] و[٢٣، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ، ٧٦و ٧٥الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٢٩-٢٦، الحواشي  
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A/CN.9/903 ١٠٩-١٠٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ١٣و ١٢، الفقرتان  

A/CN.9/931 ٩٢و ٩١، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ١٢و ١١، ثانياً، الفقرتان  

A/CN.9/937٦٩و ٦٨فقرتان ، ال  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٣٠و ٢٩، الفقرتان      

   التدابير الانتصافية المتاحة للإجراء التخطيطي [المنفذ في هذه الدولة] -١٩المادة     
بالتفصـــيل أنواع تدابير الانتصـــاف التي يمكن إدراجها في القانون المحلي  ١٩تعرض المادة   -١٢٢

من أجل دعم وضع حل إعساري جماعي. وأنواع تدابير الانتصاف المحددة هي الأنواع المعتادة في 
إجراءات الإعســار أو الأكثر اســتخداماً فيها؛ والقائمة ليســت حصــرية، وليســت المحكمة مقيَّدة 

نحو غير ضروري في قدرتها على منح أيِّ نوع من أنواع الانتصاف يتاح بموجب قانون الدولة  على
المشــترعة ويكون ضــروريًّا في الظروف المحيطة بالقضــية. وبالنظر إلى الســياق الذي قد تُلتمس فيه 

ذلك تدابير الانتصاف، فإن هذه المادة تتناول أعضاء المجموعة الذين يخضعون لإجراء تخطيطي وك
يشاركون فيه. وفيما يتعلق بالفئة الثانية، يكون توافر سبل الانتصاف رهناً ببعض القيود. وتشمل 

عضو المجموعة موجودات أو عمليات في الدولة التي يجري لدى هذه القيود ما يلي: (أ) أن يكون 
 الانتصــاف فيها الإجراء التخطيطي، و(ب) إمكانية أن تخضــع تلك الموجودات أو العمليات لتدابير

الملتمَســة، و(ج) عدم تعارض تدابير الانتصــاف التي ســتُمنح مع تســيير وإدارة أي إجراء إعســاري 
يجري في مركز المصــالح الرئيســية لذلك العضــو في المجموعة في دولة أخرى، على النحو المنصــوص 

تدابير انتصاف ، يجوز للمحكمة أن تُخضِع أي ٢٥من المادة  ٢. وبموجب الفقرة ٣عليه في الفقرة 
 لأي شروط تراها مناسبة. ١٩ممنوحة بموجب المادة 

    
   ١الفقرة     
   الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)  

التنفيذ على موجودات عضــو مجموعة المنشــآت،  ه يمكن وقفتوضــح الفقرة الفرعية (أ) أن  -١٢٣
بينما تنص الفقرة الفرعية (ب) على تعليق نقل موجودات عضـــو المجموعة أو رهنها أو التصـــرف 
لة  تخاذ خطوات لكفا حة ا تا لهذين الحكمين في إ ها على نحو آخر. ويكمن الأســـــــاس المنطقي  في

  إمكانية تنفيذ الإجراء التخطيطي على نحو منصف وممنهج.

ولا يتطرق القـــانون النموذجي إلى العقوبـــات التي يمكن أن تطبَّق على الأفعـــال التي   -١٢٤
تُرتكب انتهاكاً لتعليق عمليات نقل الموجودات المنصـــوص عليه في الفقرة الفرعية (ب). وتتباين 

أو قد  هذه العقوبات رهناً بالنظام القانوني؛ وقد تشمل العقوبات الجنائية والجزاءات والغرامات،
تكون هذه الأفعال ذاتها لاغية أو يمكن إبطالها. والهدف الرئيســــــي لتلك العقوبات يتمثل، من 
وجهة نظر الدائنين، ولغرض إجراء الإعسار، في تيسير استرداد أي موجودات ينقلها المدين نقلاً 

جنائية  غير صــحيح. وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن إبطال هذه المعاملات يفضَّــل على فرض عقوبات
  أو إدارية على المدين.
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   الفقرة الفرعية (ج)  
تشــــــمل الفقرة الفرعية (ج) أيضـــــــاً، بعدم تمييزها بين مختلف أنواع الدعاوى الفردية،   -١٢٥

ترسي قيداً إلزاميًّا لسريان مفعول اتفاق  ١٩الدعاوى التي تحال إلى هيئة تحكيم. وهكذا، فإنَّ المادة 
 قيود محتملة أخرى موجودة في إطار القانون الوطني قد تحدُّ من تحكيم. ويضــــــاف هذا القيد إلى

حرية الأطراف في الاتفاق على التحكيم (مثل القيود المتعلقة بالقابلية للتحكيم أو بالأهلية لإبرام 
اتفاق تحكيم). ولا تتعارض هذه القيود مع اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، 

. ولكن، ومراعاةً لخصــائص التحكيم الدولي، وتحديداً اســتقلاله ١٩٥٨نيويورك في عام  المبرمة في
النســــبي عن النظام القانوني للدولة التي يحصــــل فيها إجراء التحكيم، قد لا يكون ممكناً دائماً، من 

في الدولة التلقائي لإجراءات التحكيم. فمثلاً، إذا لم يحصل التحكيم  الإيقافالناحية العملية، تنفيذ 
نفسها التي يحصل فيها الإجراء التخطيطي، قد يكون من الصعب إنفاذ إيقاف إجراءات التحكيم. 
وبصرف النظر عن ذلك، قد تكون مصالح الأطراف سبباً للسماح بمواصلة إجراء التحكيم، إلا إذا 

 .٣كان ذلك من شأنه عرقلة إدارة إجراءات الإعسار بمقتضى الفقرة 

الفقرة الفرعية (ج) إلى "الدعاوى المنفردة" فحســـــب، بل تشـــــير أيضـــــاً إلى ولا تشـــــير   -١٢٦
"الإجراءات المنفردة"، وذلك لكي تشــــمل أيضــــاً، إضــــافةً إلى "الدعاوى" التي يقيمها الدائنون في 
محكمة ما على المدين أو موجوداته، تدابير الإنفاذ التي يتخذها الدائنون خارج النظام القضــــــائي، 

ح الفقرة  وهي التدابير التي يُســـــمح للدائنين باتخاذها وفق شـــــروط معيَّنة في بعض الدول. وتوضـــــِّ
  الفرعية (أ) أنَّ وقف التنفيذ يشمل تدابير الحجز على موجودات المدين.

    
   )الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه  

) نوعين نمطيين من تدابير الانتصاف المتاحة في إجراءات تجسد الفقرتان الفرعيتان (د) و(ه  -١٢٧
 الإعسار. 

    
   الفقرة الفرعية (و)  

ترتبط الفقرة الفرعية (و) تحديداً بأعضـــــاء المجموعة المشـــــاركين في الإجراء التخطيطي،   -١٢٨
وتســــــمح للمحكمة بوقف أي إجراءات إعســــــار تجري في الدولة المشــــــترعة فيما يتعلق بأولئك 
الأعضـــاء. ويكمن الأســـاس المنطقي لذلك في أنه قد يكون من الضـــروري من أجل التفاوض على 

ى ذلك العضـــو في المجموعة وعلى موجوداته. ويتيح هذا الحكم تحقُّق ذلك حل جماعي الحفاظ عل
من خلال تطبيق وقف لإجراءات الإعســار. فإذا توقف عضــو المجموعة عن المشــاركة في الإجراء 
التخطيطي، ربما لأنه تقرر أنه ليس بحاجة إلى أن يكون جزءاً من الحل الإعساري الجماعي، يتوقف 

 لأي إجراءات إعسار مستهَلة أن تستمر. سريان الوقف، ويمكن 
    

   الفقرة الفرعية (ز)   
ــــــياق   -١٢٩ يتناول الجزء الثالث من الدليل التشــــــريعي التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في س

). وعلى النحو ٢١٦-٢١١، والتوصـــيات ٧٤-٥٥، الفقرات الفصـــل الثانيمجموعات المنشـــآت (
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الموافقة  ١٩قد تشـــمل تدابير الانتصـــاف المتاحة بمقتضـــى المادة المشـــار إليه في الفقرة الفرعية (ز)، 
على الترتيبات المتعلقة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات الممنوحة لأعضــاء المجموعة المشــاركين في 
الإجراء التخطيطي والإذن بمواصــــــلة تلك الترتيبات. ويجوز للمحكمة، لدى النظر فيما إذا كانت 

ــــــتمنح الموافقة والإذ ن المذكورين، أن تأخذ في الاعتبار المعايير المختلفة، بما في ذلك ما إذا كان س
ترتيب التمويل ضروريًّا لاستمرار تشغيل أو بقاء منشأة ذلك العضو في مجموعة المنشآت أو لحفظ 
أو تعزيز قيمة حوزته، وما إذا كان أي ضـــــرر يلحق بدائني عضـــــو تلك المجموعة ســـــوف تقابله 

)، وما إذا ٢١٢، التوصـــية الفصـــل الثانيتُجنى من اســـتمرار هذا الترتيب التمويلي (الفائدة التي ســـ
كانت ترتيبات التمويل تضمن وضع حل إعساري جماعي، وما إذا كانت مصالح الدائنين المحليين 

 .٢٥تحظى بالحماية، على النحو المطلوب بموجب المادة 
    

    ٢الفقرة     
على الموجودات والعمليات  ١٩اف المتاحة بمقتضـــى المادة تدابير الانتصـــ ٢تقصـــر الفقرة   -١٣٠

الكائنة في الدولة المشترعة لأعضاء مجموعة المنشآت المشاركين في الإجراء التخطيطي، حيث يكون 
ـــــار في الوقت الذي تُلتمس فيه تدابير  هؤلاء الأعضـــــاء في المجموعة خاضـــــعين لإجراءات الإعس

من الأعضـــاء في  مشـــاركاً عضـــواًالانتصـــاف فيما يخص  الانتصـــاف تلك؛ ولا يجوز منح تدابير
. ٢المجموعة إذا لم يكن خاضــعاً لإجراء إعســار، ما لم ينطبق الاســتثناء المنصــوص عليه في الفقرة 

وقد لا يكون عضو المجموعة خاضعاً لإجراء إعسار لأسباب مختلفة. فقد لا يكون مؤهلاً بموجب 
كأن لا يكون مســـتوفياً مثلاً لمعايير الإعســـار المنطبقة)، وفي تلك القانون المنطبق في الدولة المعنية (

لإجراء إعســــار لأن هناك قراراً الحالة لا يجوز منح تدابير الانتصــــاف. كما قد لا يكون خاضــــعاً 
ل إجراءات الإعســـار، ، بالتقليل إلى أدنى حد من حالات اســـتهلا٢اتُّخذ، كما جاء في الفقرة  قد
سبيل المثال المادتين  مثل سية، وفقاً للقانون النموذجي (انظر على  ). ٢٨و ٢٧الإجراءات غير الرئي

 وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز منح تدابير الانتصاف. 

أعضاء المجموعة بالإشارة إلى ما إذا كانوا خاضعين لإجراءات إعسار،  ٢وتصف الفقرة   -١٣١
ما إذا كانوا موســـرين أو معســـرين، تفادياً للصـــعوبات وليس بالإشـــارة إلى وضـــعهم المالي، أي 

نه بموجب بعض  قة أ قانون الوطني وبحقي لك الوضــــــع بموجب ال يد ذ حد طة بت والخلافات المرتب
القوانين، لا يُشترط الإعسار لبدء إجراءات الإعسار. وهذا النهج القائم على "الخضوع لإجراءات 

  التشريعي. الإعسار" يتسق مع ما هو مستخدم في الدليل 
)، قـد توجـد ظروف قـد تكون فيهــا ١٠٩(انظر الفقرة  ١٧وكمــا ورد أعلاه في المـادة   -١٣٢

مشاركة عضو في المجموعة غير خاضع لإجراءات إعسار في الإجراء التخطيطي بدرجات متفاوتة، 
ء وفقاً على أســـاس طوعي، أمراً مناســـباً ومجدياً، بما في ذلك في الحالات التي لا يُســـتهل فيها إجرا

مثلاً). وفي الواقع، لا تُعَدُّ مشـــــــاركة هؤلاء الأعضـــــــاء في  ٢٨للقانون النموذجي (عملاً بالمادة 
ساعد  المجموعة أمراً غير عادي في الممارسة العملية. وبذلك يمكن لذلك العضو في المجموعة أن ي

  الحل الإعساري الجماعي الذي يوضع لفائدة أعضاء آخرين في مجموعة المنشآت. 
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ــــاركة في الإجراء التخطيطي قراراً   -١٣٣ ويُحتمل أن يكون قرار ذلك العضــــو في المجموعة بالمش
)، ولن تكون موافقة ١٧من المادة  ٢يتخذه ذلك العضــو في ســياق العمل المعتاد (رهناً بتطبيق الفقرة 

شرح الوارد في الفقر شترطها القانون المنطبق. وكما يبين ال ضرورية ما لم ي ، ١من المادة  ٢ة الدائنين 
يشـــيع على نحو متزايد أن تتضـــمن مجموعات المنشـــآت أعضـــاء قد يكونون خاضـــعين لنظم إعســـار 
خاصة، مثل المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والكيانات المماثلة. وقد يكون من المهم 

يثما يكون ذلك الحفاظ على قدرة أولئك الأعضــاء على المشــاركة في الحل الإعســاري الجماعي. وح
العضو خاضعاً لشكل من أشكال الإجراءات المتخصصة (مثل إجراء حلحلة المصارف)، يُحتمل أن 

  يكون الشخص الذي يدير الإجراء وليس العضو هو من يتخذ أي قرار بالمشاركة. 
ها في الإجراء   -١٣٤ ية المعلومات المفصــــــح عن ــــــيلزم توخي الحيطة لحما وكما ذُكر أعلاه، س

  حينما تتعلق بشؤون عضو في المجموعة غير خاضع لإجراء الإعسار. التخطيطي
  

   ٣الفقرة     
تحقيق الهدف المتمثل في تنسيق تدابير الانتصاف بين إجراءات  ١٩من المادة  ٣ترتئي الفقرة   -١٣٥

الإعسار التي تمسُّ أعضاء المجموعة، وخصوصاً عندما يجري وضع حل إعساري جماعي. ويجوز أن 
ة فيما يتعلق بالموجودات والعمليات الكائنة في الدول ١٩تُلتمس تدابير الانتصــــــاف بموجب المادة 

المشـــترعة لعضـــو المجموعة الذي يوجد مركز مصـــالحه الرئيســـية في دولة أخرى، عندما يكون ذلك 
ــــــاركاً في الإجراء التخطيطي ويُحتمل أن تكون تلك التدابير  العضــــــو من أعضــــــاء المجموعة مش
الانتصافية مطلوبة لدعم وضع حل إعساري جماعي. وينبغي للتدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه 

ادة في الدولة المشـــــترعة فيما يتعلق بتلك الموجودات والعمليات ألاّ يتداخل مع إدارة أي إجراءات الم
 إعسار تخص ذلك العضو في المجموعة تجري في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية. 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٢٩[-]٢٥، الملاحظات[ 
A/CN.9/898 ٨٥-٧٧، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٣٣-٣٠، الحواشي  
A/CN.9/903 ١١٢-١١٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٢١-١٤، الفقرات  
A/CN.9/931 ٩٣، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٢٢-١٣، ثانياً، الفقرات  
A/CN.9/937 ٧٧-٧٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٣٥-٣١، الفقرات      
   الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدبير الانتصافي الأجنبيين -٤الفصل     

إطاراً للاعتراف عبر الحدود بالإجراء التخطيطي الأجنبي. ويســتند ذلك  ٤يضــع الفصــل   -١٣٦
الإطار إلى عناصر الإطار المماثل الذي ينص عليه قانون الإعسار النموذجي. والهدف من ذلك هو 

خلاله لممثل المجموعة أن يحصــــل على الاعتراف بالإجراء  توفير إجراء مبســــط وســــريع يمكن من
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سواء، حيثما قد  ساس مؤقت وعند الاعتراف على ال التخطيطي، وكذلك التدبير الانتصافي، على أ
 يلزم ذلك لدعم إمكانية وضع حل إعساري جماعي في الإجراء التخطيطي. 

    
   الأجنبي تقديم طلب بشأن الاعتراف بالإجراء التخطيطي -٢٠المادة     

المتطلبات الإجرائية الرئيســــية فيما يخص تقديم طلب بشــــأن الاعتراف  ٢٠ترســــي المادة   -١٣٧
بالإجراء التخطيطي الأجنبي. ومن المســــتصــــوب، لدى إدراج هذا الحكم في القانون الوطني، عدم 

 . ٢إثقال العملية بمتطلبات إضافية غير تلك المحددة في الفقرة 
   

   ١الفقرة     
ــــــي الفقرة   -١٣٨ جراء المجموعة لالتماس الاعتراف في الدولة المشــــــترعة بالإ ممثل أهلية ١ترس

 نَ فيه.التخطيطي الأجنبي الذي عُيِّ
    

   ٢الفقرة     
المستندات أو الأدلة التي يجب إبرازها لدعم طلب الاعتراف.  ٢٠من المادة  ٢د الفقرة تُعدّ  -١٣٩

الأدلة المطلوب تقديمها فيما يتعلق بتعيين ممثل المجموعة. وتركز الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) على 
 فحســـب (على ســـبيل المثال، إذا ومن أجل تفادي رفض الاعتراف بســـبب عدم الامتثال لأمر فني

يتمكن مقــدم الطلــب من تقــديم وثــائق تفي بمتطلبــات الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) بجميع  لم
ها)، تتيح الفقرة الفرعية (ج) أن فاصــــــيل لة غير تلك المحددة في الفقرتين  ت بار أد تؤخذ في الاعت

ــــــلطة المحكمة للإصــــــرار على تقديم أدلة  الفرعيتين (أ) و(ب). بيد أنَّ هذا الحكم يحافظ على س
 مقبولة لديها. ومن المستصوب الحفاظ على تلك المرونة لدى اشتراع القانون النموذجي. 

عُيِّنَ فيها ممثل المجموعة يجب أن تفي بمقتضــــيات  وتجدر الإشــــارة إلى أن الإجراءات التي  -١٤٠
على أن  ٢٠لكي تصبح إجراءً تخطيطيًّا. ولا تنص المادة  ٢من المادة ‘ ٢‘و‘ ١‘الفقرة الفرعية (ز) 

إذا كان الإجراء الذي أصـــبح الإجراء التخطيطي قد  فيماتشـــرع المحكمة المتلقية للطلب في النظر 
، فينبغي ٢٠القانون المنطبق؛ وإذا اســـــتُوفيت متطلبات المادة اســـــتُهل بطريقة صـــــحيحة في إطار 

 . ٢٢الاعتراف بالإجراء وفقاً للمادة 

يشكل "صورة مصدقة" بالرجوع إلى قانون الدولة التي يقع فيها الإجراء  ما تحديد وينبغي  -١٤١
  التخطيطي الأجنبي. 

    
   ٣الفقرة     

 ينبغيموعة المنشــــآت والإجراء التخطيطي الأجنبي بيانات مختلفة تتعلق بمج ٣تحدِّد الفقرة   -١٤٢
ـــفَعأن  الاعتراف بذلك الإجراء التخطيطي. وتتطلب الفقرة الفرعية (أ) تقديم بيان يحدد  طلبب تُش

هوية كل عضــو من أعضــاء المجموعة المشــاركين في الإجراء التخطيطي. وتشــترط الفقرة الفرعية 
لمنشــآت وجميع إجراءات الإعســار المعروفة لدى ممثل (ب) تقديم بيان يحدد جميع أعضــاء مجموعة ا

المجموعة المستهَلة فيما يتعلق بأعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي. وتشترط الفقرة 
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الفرعية (ج) أن يقدم ممثل المجموعة بياناً يفيد بأن عضــــو المجموعة الذي اســــتُهل بشــــأنه إجراء 
د مركز مصالحه الرئيسية في الولاية القضائية التي يجري فيها ذلك إعسار أصبح إجراءً تخطيطيًّا يوج

 الإجراء، أي، بعبارة أخرى، أن الإجراء التخطيطي هو إجراء "رئيسي".

وتشــــــترط الفقرة الفرعية (ج) أيضــــــاً تقديم بيان يفيد بأن من المرجح أن يؤدي الإجراء   -١٤٣
جمالية لأعضـــاء المجموعة الخاضـــعين لذلك الإجراء التخطيطي الأجنبي إلى زيادة القيمة المجمَّعة الإ

ــبيل المثال، عندما يمكن إثبات أن الحل الجماعي  أو المشــاركين فيه. وقد يكون ذلك ممكناً، على س
ــــأة عاملة الذي يجري تطويره في الإجراء التخطيطي يمكن أن  أو خطة إعادة التنظيم أو البيع كمنش

ء لمجموعة المنشــآت ككل أو في جزء منها)، الذي ســيُدمَّر يحافظ على قيمة الكيان التجاري (ســوا
  لولا ذلك في نهج يتعامل مع فرادى أعضاء المجموعة على نحو منفصل.

ها في الفقرة   -١٤٤ بة من المحكمة لأغراض الاعتراف،  ٣وتكون المعلومات المشـــــــار إلي مطلو
التخطيطي الأجنبي. ومن أجل  ولكن أيضاً فيما يخص أي قرار يمنح تدابير انتصاف لصالح الإجراء

تكييف هذه التدابير الانتصــــافية على النحو المناســــب وضــــمان عدم عرقلتها لإجراءات الإعســــار 
، يلزم أن تكون المحكمة على علم بأي إجراءات ٢٣و ٢١و ١٩الأخرى، كما تقتضــــــي المواد 

جراء التخطيطي. أخرى قد تكون جارية في دول ثالثة بشـــأن أعضـــاء المجموعة المشـــاركين في الإ
ومن شـــأن تلك المعلومات أيضـــاً إعطاء المحكمة فكرة عن الهيكل العام للمجموعة، وكذلك عن 
العلاقة بين أعضــاء المجموعة الخاضــعين للإجراء التخطيطي وأعضــاء المجموعة الآخرين، وكذلك 

  ن.عن المجموعة ككل. وقد تكون لهذه المعلومات أهمية خاصة في سياق التنسيق والتعاو
    

   ٤الفقرة     
المحكمة، ولكن لا تلزمها، بأن تشـــــترط ترجمة بعض أو كل المســـــتندات  ٤تخوِّل الفقرة   -١٤٥

. وإذا كانت تلك الســـــلطة التقديرية متوافقة مع إجراءات المحكمة، فقد ٢المقدمة بموجب الفقرة 
لطلب دون يتيســــــر البت في أقرب وقت ممكن في الطلب متى كان بوســــــع المحكمة أن تنظر في ا

 الحاجة إلى ترجمة الوثائق. 
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٣٤[-]٣٠، الملاحظات[ 

A/CN.9/898 ، ٨٩-٨٦الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٣٥و ٣٤، الحاشيتان  

A/CN.9/903 ١١٤و ١١٣، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٢٧-٢٢، الفقرات  

A/CN.9/931 ٥٥-٥٣، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٢٥-٢٣، ثانياً، الفقرات  

A/CN.9/937٧٨ة ، الفقر  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٣٧، الفقرة      
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  التدابير الانتصافية المؤقَّتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف  -٢١ المادة    
   بالإجراء التخطيطي الأجنبي

ــــــة" إليه والذي يجوز التدبير الانتصــــــافي الذي تكون  ٢١تتناول المادة   -١٤٦ هناك "حاجة ماس
للمحكمة أن تأمر به بناء على ســلطتها التقديرية ويكون متاحاً اعتباراً من وقت التماس الاعتراف 

، الذي هو تقديري ٢٣بالإجراء التخطيطي الأجنبي (خلافاً للتدبير الانتصــافي المتاح بمقتضــى المادة 
كمن الأســـاس المنطقي لإتاحة ذلك التدبير الانتصـــافي أيضـــاً ولكنه لا يتاح إلا عند الاعتراف). وي

المؤقت في الحفاظ على إمكانية وضـــع أو تنفيذ حل إعســـاري جماعي، أو حماية موجودات عضـــو 
مجموعة المنشآت الذي يخضع لإجراء تخطيطي أو يشارك فيه، أو حماية مصالح دائني أي عضو من 

بارة الا تاحية للفقرة أولئك الأعضـــــــاء في المجموعة. وتشــــــير الع تدابير.  ١فت طابع الملح لل إلى ال
(ز)، على عضو  ١، باستثناء الفقرة الفرعية ٢١تقتصر التدابير الانتصافية المتاحة بمقتضى المادة  ولا

واحد في المجموعة بحيث إنها يمكن أن تتصل بعضو المجموعة الخاضع للإجراء التخطيطي وكذلك 
 . ١٧الإجراء التخطيطي بمقتضى المادة سائر أعضاء المجموعة المشاركين في 

للمحكمة أن تمنح نوع الانتصــــــاف الذي لا يكون متاحاً في العادة إلا في  ٢١وتجيز المادة   -١٤٧
)، خلافاً لنوع الانتصاف ٢٣إجراءات الإعسار الجماعية (أي نوع الانتصاف ذاته المتاح بمقتضى المادة 

الإعســـار بمقتضـــى قانون الإجراءات المدنية (أي التدابير  "الفردي" الذي يمكن منحه قبل بدء إجراءات
التي تتناول موجودات معينة يحدِّدها الدائن). ويكون نطاق الانتصــــاف "الجماعي" التقديري بمقتضــــى 

  عقب الاعتراف. ٢٣أضيق بدرجة طفيفة من الانتصاف المتاح بمقتضى المادة  ٢١المادة 
اف المتوخاة من إتاحة التدابير الانتصــــــافية المؤقتة، على ومن الممكن أن يتعثر تحقيق الأهد  -١٤٨

ــــــار إليه أعلاه، إذا لم تتوافر التدابير الانتصــــــافية الجماعية. ومن ناحية أخرى،  ا كان لمّالنحو المش
الاعتراف لم يُمنح بعد، فإنَّ الانتصــــــاف الجماعي يقتصــــــر على التدابير العاجلة والمؤقتة. وتجدر 

(أ) إلى (و) تنطبق على أعضـــاء المجموعة الخاضـــعين للإجراء  ١رات الفرعية الإشـــارة إلى أن الفق
التخطيطي الأجنبي وكذلك المشــــاركين فيه، في حين أن التدبير الانتصــــافي المتاح بمقتضــــى الفقرة 

  (ز) لا يتاح سوى فيما يخص أعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي.  ١الفرعية 
    

   ١الفقرة     
موجودات عضــــو المجموعة المعني، تســــمح الفقرة الفرعية (أ) بمنح وقف لمنع التنفيذ على   -١٤٩
حين أن الفقرة الفرعية (ب) تحدد التصـــرف في أي موجودات لعضـــو مجموعة المنشـــآت المعني.  في

وتســـمح الفقرة الفرعية (ج) بوقف أي إجراءات إعســـار مســـتهَلة في الدولة المشـــترعة فيما يخص 
 وعة ذوي الصلة من أجل المساعدة على وضع الحل الجماعي.أعضاء المجم

ولا يتطرق القانون النموذجي إلى العقوبات التي يجوز أن تطبَّق على الأفعال التي تُرتكب   -١٥٠
. ٢١(ج) من المادة  ١انتهاكاً لتعليق عمليات نقل الموجودات المنصــــــوص عليه في الفقرة الفرعية 

ية بات الجنائ مل العقو قد تشــــــ قانوني؛ و ظام ال بالن ناً  بات ره هذه العقو باين   ومن المرجح أن تت
والجزاءات والغرامات، أو قد تكون هذه الأفعال ذاتها لاغية أو يمكن إبطالها. والهدف الرئيســــــي 

ر، لهذه العقوبات يتمثل، من وجهة نظر الدائنين، في  ، لغرض الإجراء المتعلق بالإعســــــارأن يُيســــــِّ
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ل لهذا الغرض أي موجودات ينقلها المدين نقلاً غير صــحيح، اســترداد   المعاملات إبطال هذهويُفضــَّ
  عقوبات جنائية أو إدارية على المدين. فرض على
(ج) من المادة  ١تشـــكل تكراراً للفقرة الفرعية  ٢١(د) من المادة  ١الفقرة  وبالنظر إلى أنَّ-١٥١
  أعلاه).  ١٢٦و ١٢٥، فإن الاعتبارات نفسها تنطبق (انظر الفقرتين ١٩
افي من أجل حماية أنواع معينة من الموجودات ) على تدبير انتصــــــ(ه ١وتنص الفقرة الفرعية   -١٥٢

القابلة للتلف أو المعرَّضــــة لتدني قيمتها أو تدهورها على نحو آخر. وفي المرحلة الأولى، يمكن أن يُعهد 
بتلك الموجودات إلى ممثل إعســــــار معيَّن في الدولة المتلقية لطلب الاعتراف، في الحالة التي تكون فيها 

تخص عضـــــو المجموعة المعني قد بدأت في تلك الدولة. وفي حال عدم تعيين  إجراءات الإعســـــار التي
ممثل إعســـــار أو عجزه، لســـــبب من الأســـــباب، عن إدارة تلك الموجودات أو تســـــييلها على الوجه 
الصــــــحيح، يمكن أن يُعهد بهذه المهام إلى ممثل المجموعة أو إلى أي شــــــخص آخر تعيِّنه المحكمة في 

كان هذا المنصــــــب  الممن أنه  يثير إســــــناد تلك المهام إلى ممثل المجموعة مخاوف الدولة المتلقية. وقد
يمثل أي حوزة إعســـار، فإنه لا توجد أي موجودات يمكن أن توفر بعض الحماية في حالة الخســـائر   لا

المتكبدة جراء تصـــرفات ممثل المجموعة. ومع ذلك، تجدر الإشـــارة إلى أن القانون النموذجي يتضـــمن 
ضـــمانات ترمي إلى كفالة حماية مصـــالح الدائنين وغيرهم من أصـــحاب المصـــلحة قبل أن يمكن عدة 

). وتشــــمل هذه الضــــمانات (ه ١تســــليم الموجودات على النحو المنصــــوص عليه في الفقرة الفرعية 
ــــليم الموجودات إلى أن  على ضــــرورة ألاَّ ٢٥من المادة  ١يلي: النص في الفقرة   ما تأذن المحكمة بتس
، ٢٥من المادة  ٢أكد من أن مصالح الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة تحظى بالحماية؛ والفقرة تت

  التي يجوز بموجبها للمحكمة أن تُخضِع التدبير الانتصافي الذي تمنحه لأي شروط تراها مناسبة. 
ية   -١٥٣ ناول الفقرة الفرع عادة التنظ ١وتت ما يخص إ قدر من الأهمية في لة على  يم (ز) مســـــــأ

وكذلك، بصــفة خاصــة، وضــع حل إعســاري جماعي في الإجراء التخطيطي الأجنبي. وقد تكون 
لمواصلة تشغيل منشأة المجموعة وأنشطتها بعد بدء إجراءات الإعسار أهمية حاسمة بالنسبة لإعادة 
التنظيم وكذلك، وإن بدرجة أقل، للتصـــــفية في الحالات التي يُزمع فيها بيع المجموعة أو أعضـــــاء 

تلفين فيها كمنشآت عاملة. فإذا لم يتوافر التمويل المستمر لسداد تكاليف استمرار عمل المنشأة مخ
(المنشــآت)، تتضــاءل آفاق إعادة تنظيم مجموعة المنشــآت أو بيع بعض أجزائها أو جميعها كمنشــأة 

ويل الجماعي (ز) إلى تمكين المحكمة من الموافقة على ترتيبات التم ١عاملة. وتهدف الفقرة الفرعية 
فيما يتعلق بأعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي، ومن الإذن باستمرار تقديم التمويل 

لمادة  بات. وتنطبق ا هذه الترتي طار  ها  ٢٥في إ قد ترا ــــــروط  لتمكين المحكمة من تطبيق أي ش
لى أعضــاء يقتصــر هذا الحكم عضــرورية لحماية مصــالح الدائنين وغيرهم من أصــحاب المصــلحة. [

  ].المجموعة المشاركين على أساس أن ...
صافية  ١وتتيح الفقرة الفرعية   -١٥٤ ضافية من التدابير الانت شكال إ (ح) للمحكمة أن تمنح أي أ

  قد تكون متاحة بموجب قانون الدولة المشترعة وتكون مطلوبة في الظروف المحيطة بالقضية.
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   ٢الفقرة     
اشــتراطات بشــأن الإشــعار الواجب توجيهه (من جانب ممثل  تتضــمن قوانين دول عديدة  -١٥٥

الإعســـار لدى صـــدور أمر المحكمة أو من جانب المحكمة ذاتها) عندما يُمنح انتصـــاف من النوع 
هي الموضــع المناســب الذي ينبغي للدولة المشــترعة أن تُدرِج فيه  ٢. والفقرة ٢١المذكور في المادة 

 حكماً بشأن هذا الإشعار.
    

   ٣الفقرة     
ـــــم التدبير الانتصـــــافي المتاح بمقتضـــــى المادة   -١٥٦ بكونه مؤقتاً حيث ينتهي، كما هو  ٢١يتس

، عند البت في طلب الاعتراف؛ غير أنه تتاح للمحكمة فرصــــة تمديد ٣منصــــوص عليه في الفقرة 
ية  تدبير بموجب الفقرة الفرع لمادة  ١هذا ال لك، م٢٣(أ) من ا عل ذ مة ف بما تود المحك ثلاً، . ور

 لتجنب حصول فجوة زمنية بين التدبير المؤقت الصادر قبل الاعتراف والتدبير الصادر بعده.
    

   ٤الفقرة     
إلى اســـــتبعاد موجودات وعمليات  ٢٣و ١٩، المدرجة أيضـــــاً في المادتين ٤ترمي الفقرة   -١٥٧

 القانون أعضــــاء المجموعة غير الخاضــــعين لإجراءات الإعســــار من أحكام الانتصــــاف الواردة في
. انظر الشــــرح الوارد في الفقرات ٤النموذجي، ما لم ينطبق الاســــتثناء المنصــــوص عليه في الفقرة 

 أعلاه. ١٣٤-١٣٠
    

   ٥الفقرة     
، وهي تتوخى تحقيق الهدف المتمثل في تنســــــيق ٢٣و ١٩كذلك في المادتين  ٥ترد الفقرة   -١٥٨

عضاء المجموعة، وخصوصاً عندما يجري وضع تدابير الانتصاف بين إجراءات الإعسار التي تمسُّ أ
  أعلاه). ١٣٥حل إعساري جماعي (انظر الفقرة 

   
    المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٣٨[-[٣٥، الملاحظات[ 
A/CN.9/898 ١٠١-٩٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٤٠-٣٦، الحواشي  
A/CN.9/903 ١١٩-١١٥، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٣١-٢٨، الفقرات  
A/CN.9/931 ٥٧و ٥٦، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ،ً٣١-٢٦، الفقرات ثانيا  
A/CN.9/937 ٧٩و ٧٦و ٧٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٣٩و ٣٨، الفقرتان      
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    قرار الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي -٢٢المادة     
إلى ضمان أنه إذا كان الطلب يفي بالاشتراطات الواردة في هذه المادة وإذا  ٢٢تهدف المادة   -١٥٩

)، يُمنح الاعتراف. ومن ٦في الدولة المشترعة (انظر المادة  النظام العاملم يكن الاعتراف متعارضاً مع 
 لاعتراف.تهدف إلى توفير اليقين وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بعملية ا ٢٢ثم فإن المادة 

وعند البت في مســــــألة ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي، يكون   -١٦٠
دور المحكمة المتلقية للطلب مقتصراً على الشروط القضائية المسبقة المنصوص عليها في التعريف، 

لفرعية (ز) وهو ما يتطلب اتخاذ قرار بأن الإجراءات عبارة عن إجراء تخطيطي في إطار الفقرة ا
على أن تشــــرع المحكمة المتلقية للطلب في النظر فيما إذا كان  ٢٢. ولا تنص المادة ٢من المادة 

الإجراء التخطيطي قد اســــتُهل بطريقة صــــحيحة في إطار القانون المنطبق؛ إذا تم الوفاء بمتطلبات 
 ٦، ولم تكن المادة ٥ ، وقُدم الطلب إلى المحكمة المحددة في المادة٢٠من المادة  ٣و ٢الفقرتين 

  .٢٢منطبقة، فينبغي الاعتراف بالإجراء وفقاً للمادة 
    

   ٢الفقرة     
ــــــتتبع ذلك من القدرة على   -١٦١ غالباً ما تكون القدرة على التماس الاعتراف المبكر (وما يس

ولهذا ) ضـــرورية لحماية موجودات المدين من التبديد والإخفاء حمايةً فعالة. ٢٣الاســـتناد إلى المادة 
سبب، تُلزِم الفقرة  سم عبارة "في أقرب  ٢ال المحكمة بالبت في الطلب "في أقرب وقت ممكن". وتت

وقت ممكن" بقدر من المرونة. فيمكن أن تكون بعض القضـــــــايا واضــــــحة بما يتيح إنجاز عملية 
اس الاعتراف في غضون أيام. وفي قضايا أخرى، ولا سيما إذا اعتُرض على الاعتراف، يمكن أن يق

إذا كانت هناك ضرورة  ٢١"أقرب وقت ممكن" بالشهور. ويتاح الانتصاف المؤقت بمقتضى المادة 
 لإصدار أمر ما إلى حين البت في طلب الاعتراف.

    
   ٣الفقرة     

عاً في العادة لإعادة النظر أو الإلغاء   -١٦٢ يكون قرار الاعتراف بإجراء تخطيطي أجنبي خاضــــــ
أن القرار بشـــأن الاعتراف  ٣على أي قرار محكمة آخر. وتوضـــح الفقرة بالطريقة نفســـها المنطبقة 

بمكن أن يعاد النظر فيه إذا تبيَّن أن مبررات منحه غير متوافرة كليًّا أو جزئيًّا أو لم تعد قائمة في 
 وقت لاحق.

وقد يكون تعديل قرار الاعتراف أو إنهاؤه نتيجة لتغيُّر الظروف بعد صــدور قرار الاعتراف،   -١٦٣
وذلك مثلاً إذا كان الإجراء التخطيطي الأجنبي المعترف به قد أُنهي أو تغيرت طبيعة الإجراء الأصــلي 

عادة التنظيم إلى إجراء تصــــــفية)، أو إذا تغير الوضــــــع المت قد يحوَّل إجراء إ علق بتعيين ممثل (مثلاً، 
المجموعة أو أُنهي تعيينه. كما قد تنشــأ وقائع جديدة تقتضــي أو تســوِّغ تغيير قرار المحكمة، وذلك 
مثلاً إذا ضــــــلَّل ممثلُ المجموعة المحكمة. ويعزِّز قدرةَ المحكمة على إعادة النظر في قرار الاعتراف 

  يبلغ المحكمة بهذه الظروف المتغيرة.  بأن ٤الالتزامُ المفروض على ممثل المجموعة بموجب الفقرة 
وقد يكون قرار الاعتراف خاضعاً أيضاً لإعادة النظر فيما إذا كانت قد روعيت في عملية   -١٦٤

اتخاذ القرار اشـــــتراطات الاعتراف أم لا. وتخوِّل بعضُ إجراءات الاســـــتئناف محكمةَ الاســـــتئناف 
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في ذلك الجوانب الوقائعية. ومما يتســــق مع  صــــلاحية إعادة النظر في مقومات القضــــية برمتها، بما
لذي يقتصــــــر على  لمانح للاعتراف (ا عة القرار ا قانون النموذجي، وكذلك مع طبي الغرض من ال

)، أن يكون اســتئناف ٢٢التحقق مما إذا كان مقدِّم الطلب قد وفى بالاشــتراطات الواردة في المادة 
سألة ما إذا كانت الاشتراط قد روعيت في  ٢٢و ٢٠ات الواردة في المادتين القرار مقصوراً على م

  قرار الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي.
    

   ٤الفقرة     
ممثل المجموعة بإبلاغ المحكمة على وجه الســــــرعة، بعد وقت تقديم طلب  ٤تُلزِم الفقرة   -١٦٥

سية تجدُّ على حالة الإجر سا اء التخطيطي أو الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي، بأي تغييرات أ
على حالة تعيينه، إلى جانب غير ذلك من التغييرات التي قد تؤثر على التدبير الانتصــــــافي الممنوح. 
ــــــألة الاعتراف، فإن الغرض من هذا الإلزام هو أن  وعندما تحدث تلك التغييرات قبل البت في مس

ا بشــــأن الاعتراف. وكما يتســــنى للمحكمة أن تأخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره
لوحظ أعلاه، فمن الممكن أن تحدث بعد تقديم طلب الاعتراف تغييرات في الإجراء التخطيطي من 
ــــاس مؤقت.  ــــأنها أن تؤثِّر في القرار المتعلق بالاعتراف أو في التدبير الانتصــــافي الممنوح على أس ش

عتراف وأي تدبير انتصــافي ممنوح وعندما تحدث التغييرات بعد الاعتراف، فقد تؤثر في اســتمرار الا
 على أساس الاعتراف.

أن تشـــمل، على ســـبيل المثال، إنهاء إجراء التخطيطي  ٤ويمكن للتغييرات المتصـــلة بالفقرة   -١٦٦
الأجنبي، أو تحويل الإجراء الأصلي من نوع من الإجراءات إلى آخر (من إعادة التنظيم إلى التصفية 

في  ٤. وتأخذ الفقرة ٢٠من المادة  ٣علومات المطلوبة بموجب الفقرة مثلاً)، أو التغييرات بشـــأن الم
الاعتبار أنَّ التعديلات التقنية التي تحدث في وضــــــعية الإجراءات أو في تعيين ممثل المجموعة كثيرة 
ولكن بعضــــــاً من تلك التعديلات فقط يمكن أن يؤثِّر في قرار منح الانتصــــــاف أو قرار الاعتراف 

لا يطلب هذا الحكم ســــوى تقديم معلومات عن التغييرات "الأســــاســــية". ومن  بالإجراء؛ ولذلك
المهم بوجه خاص إبقاء المحكمة على علم بتلك التعديلات عندما يُمنح الاعتراف لممثل مجموعة 

  ). ٢) من المادة "معيَّن على أساس مؤقت" (انظر الفقرة الفرعية (ه
    

   ق العاملالمناقشات في إطار الأونسيترال والفري  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٤٠] و[٣٩، الملاحظتان[ 

A/CN.9/898 ٩٢و ٩١، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٤١، الحاشية  

A/CN.9/903 ١٢٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٣٢و ٣١، الفقرتان  

A/CN.9/931٥٩و ٥٨فقرتان ، ال  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٣٣و ٣٢، ثانياً، الفقرتان  

A/CN.9/937 ٨٩، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤٠، الفقرة      
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   التدابير الانتصافية التي يجوز منحها بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي -٢٣المادة     
سيير   -١٦٧ ضرورية لت صاف التي تُعتبر  سبل الانت سية للقانون النموذجي توفير  من المبادئ الأسا

إجراءات الإعســار عبر الحدود على نحو نظامي ومنصــف، ســواء كان هذا الانتصــاف على أســاس 
مؤقت أو كنتيجة للاعتراف. والنص، على هذا الوجه، لا يؤدي بالضـــرورة إلى نقل نتائج القانون 

لى نظام الإعســار للدولة المشــترعة ولا يطبِّق على الإجراء الأجنبي ســبيل الانتصــاف الذي الأجنبي إ
 سيكون متاحاً بموجب قانون الدولة المشترعة. 

تقديري بطبيعته وتتســـم به عادةً أشـــيع أنواع  ٢٣والتدبير الانتصـــافي المتاح بمقتضـــى المادة   -١٦٨
(ط)، فإن القائمة ليست  ١ر. وبإدراج الفقرة الفرعية تدابير الانتصاف الممنوحة في إجراءات الإعسا

حصـــرية، وليســـت المحكمة مقيَّدة، على نحو غير ضـــروري، في قدرتها على منح أيِّ نوع من أنواع 
الانتصــــاف يتاح بموجب قانون الدولة المشــــترعة ويكون ضــــروريًّا في الظروف المحيطة بالقضــــية. 

من قانون  ٢١، تتســـق صـــياغة هذه الفقرة مع المادة ١قرة وباســـتخدام عبارة "بعد الاعتراف" في الف
على أنها تعني أن الاعتراف هو الشرط المسبق لمنح الانتصاف  ٢١الإعسار النموذجي. وتفسَّر المادة 

التقديري، وأن ذلك الانتصــاف قد يُلتمس في أي وقت بعد منح الاعتراف؛ ولا يقتصــر توافره على 
ف. وعلى الرغم من أن الانتصــاف كثيراً ما يُلتمس في الممارســة العملية الوقت الذي مُنح فيه الاعترا

  بالتزامن مع الاعتراف، فإن هذه المادة تكفل إمكانية التماسه في وقت لاحق إذا اقتضى الأمر. 
، فــإن ١٩(ج) من المــادة  ١) هي نفس الفقرة الفرعيــة (ه ١ونظراً لأن الفقرة الفرعيــة   -١٦٩

. وأُضـــــيفت الفقرة ٢٣أعلاه ينطبق أيضـــــاً على المادة  ١٢٦و ١٢٥فقرتين الشـــــرح الوارد في ال
) يشمل (ه ١(ب) كي يصبح من الواضح تماماً أن الوقف المشار إليه في الفقرة الفرعية  ١الفرعية 

  التنفيذ على موجودات عضو المجموعة.
ــال التي تُرتكــب   -١٧٠ ــد تطبَّق على الأفع ــات التي ق ــانون النموذجي إلى العقوب ولا يتطرق الق

ــه في الفقرة  ــل الموجودات المنصــــــوص علي ــات نق ــاً لتعليق عملي ــاك ــادة  ١انته    ٢٣(ج) من الم
  أعلاه). ١٢٤(انظر الفقرة 

فقاً للقضية ويجوز للمحكمة، بحكم طبيعة الانتصاف التقديري، أن تحدد نوع الانتصاف و  -١٧١
ع ٢٥من المادة  ٢المعروضــة عليها. وهذه الفكرة تدعمها الفقرة  ، التي تمكِّن المحكمة من أن تُخضــِ
  الانتصاف الممنوح لأي شروط تراها مناسبة.

    
   ٢الفقرة     

ــــــليم" الموجودات على النحو المتوخى في الفقرة   -١٧٢ تقديريًّا. وفي المرحلة الأولى،  ٢يُعتبر "تس
يجوز تســليم الموجودات إلى ممثل الإعســار المعيَّن في الدولة المعترِفة. وباســتثناء الحالات التي لا يُعيَّن 

ليم الموجودات إلى ممثل فيها ذلك الممثل أو يعجز فيها عن إدارة أو تسييل الموجودات، لا يمكن تس
المجموعة أو إلى طرف آخر تعيِّنه المحكمة. وتجدر ملاحظة أنَّ القانون النموذجي يحتوي على عدة 
شمل  سليم الموجودات إلى الممثل الأجنبي. وت ضمانات ترمي إلى كفالة حماية المصالح المحلية قبل ت

لمبدأ حماية المصــــالح المحلية؛  ٢٥من المادة  ١هذه الضــــمانات ما يلي: البيان العام الوارد في الفقرة 
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ع الانتصــاف الذي تمنحه للشــروط  ٢٢من المادة  ٢والفقرة  التي يجوز بموجبها للمحكمة أن تُخضــِ
 التي تراها مناسبة. 

    
   ٣الفقرة     

أيضـــاً، وهي تهدف إلى أن تُســـتبعد من أحكام القانون  ٢١و ١٩في المادتين  ٣ترد الفقرة   -١٧٣
بشـــــأنه إجراءات إعســـــار،  موجودات وعمليات عضـــــو المجموعة الذي لم تُســـــتهلالنموذجي 

 أعلاه.  ١٣٤-١٣٠. انظر الشرح الوارد في الفقرات ٣ينطبق الاستثناء الوارد في الفقرة  لم ما
    

   ٤الفقرة     
 أعلاه). ١٣٥(انظر الفقرة  ٢١من المادة  ٥، والفقرة ١٩من المادة  ٣ الفقرة ٤ الفقرةتكرِّر   -١٧٤

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٤٤[-]٤١، الملاحظات[ 
A/CN.9/898 ٩٥-٩٣، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٤٦-٤٢، الحواشي  
A/CN.9/903 ١٢٤-١٢١، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٣٤و ٣٣، الفقرتان  
A/CN.9/931 ٦٠، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٣٥و ٣٤، ثانياً، الفقرتان  
A/CN.9/870 ٧٩و ٧٦و ٧٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤١، الفقرة       
مشاركة ممثل المجموعة في إجراءات [الإعسار] [المستهلة في هذه الدولة]  -٢٤المادة     

   ]]تُدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[بمقتضى [
إلى ضمان أن يكون ممثل المجموعة، نتيجة للاعتراف بالإجراء التخطيطي  ٢٤تهدف المادة   -١٧٥

الأجنبي، مؤهلاً للمشاركة في أي إجراء إعسار يجري في الدولة المعترِفة فيما يخص عضو المجموعة 
التخطيطي. وفي تلك الحالة، عادةً ما تشــمل "مشــاركة" ممثل المجموعة القدرة  المشــارك في الإجراء

على تقديم التماسات أو طلبات أو عرائض إلى المحكمة بشأن مسائل مثل حماية موجودات عضو 
 المجموعة أو تسييلها أو توزيعها، أو التعاون بصدد الإجراء التخطيطي. 

يضـــاً أن توافق على مشـــاركة ممثل المجموعة في أي ، يجوز للمحكمة أ٢وبموجب الفقرة   -١٧٦
إجراء إعســـار يمسُّ عضـــواً في المجموعة غير مشـــارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي. ومن ثمَّ فإن 

على التماس  ١٨(ج) من المادة  ٣هذه الفقرة تفعِّل قدرة ممثل المجموعة بموجب الفقرة الفرعية 
ـــــارك ـــــاركة. وقد تكون لتلك المش ـــــبيل المثال، عندما ة أهميتها في حالات تلك المش منها، على س

يُســـمح لعضـــو المجموعة بالمشـــاركة في الإجراء التخطيطي (عندما يُمنع من ذلك مثلاً بموجب   لا
)، أو عندما يودُّ ممثل المجموعة أن يشــــــجع محكمة محلية على الســــــماح ١٧من المادة  ٢الفقرة 
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قيام بذلك، أو عندما تكون لذلك العضــــو في بمشــــاركة عضــــو في مجموعة منشــــآت ممنوع من ال
  المجموعة، رغم عدم مشاركته، أهميته في وضع الحل الجماعي.

دون إعطائه أي ســـــلطات على منح ممثل المجموعة تلك الصـــــلاحية  ٢٤وتقتصـــــر المادة   -١٧٧
محد أو قدِّمحقوق  قد ي بات التي  لمادة أنواع الطل هذه ا تحدِّد   تمسُّ ها ممثل المجموعة، ولادة. ولا 
  يتضمنه قانون الإعسار في الدولة المشترعة من أحكام تقرِّر مصير تلك الطلبات.  بما

وإذا كان قانون الدولة المشــترعة يســتخدم مصــطلحاً آخر غير مصــطلح "يشــارك" للتعبير   -١٧٨
  عن هذا المفهوم، جاز استخدام ذلك المصطلح الآخر عند اشتراع هذا الحكم. 

    
   إطار الأونسيترال والفريق العاملالمناقشات في   

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٤٥، الملاحظة[ 
A/CN.9/898 ٩٧و ٩٦، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٤٧، الحاشية  
A/CN.9/903 ١٢٥، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٣٥، الفقرة  
A/CN.9/931 ٦١، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٣٦، الفقرة  
A/CN.9/937 ٨٣، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤٣و ٤٢، الفقرتان      
   حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين -٢٥المادة     

 الانتصـــــــافي التدبيرفي وجوب وجود توازن بين  ٢٥تكمن الفكرة التي تقوم عليها المادة   -١٧٩
، الانتصــافي التدبير بذلكالمتاح بمقتضــى القانون النموذجي ومصــالح الأشــخاص الذين قد يتأثرون 

والذين يمكن أن يشــملوا دائني أعضــاء المجموعة المشــاركين وغيرهم من أصــحاب المصــلحة، بمن 
فيهم عضــو المجموعة الخاضــع للتدبير الانتصــافي. وهذا التوازن ضــروري لتحقيق أهداف القوانين 

أعضــاء أن الإشــارة إلى الدائنين إنما هي إلى دائني  ١المتعلقة بالإعســار عبر الحدود. وتوضــح الفقرة 
المجموعة المشـــاركين في الإجراء التخطيطي؛ أي أنها لا تشـــير إلى مصـــالح دائني مجموعة المنشـــآت 

 عموماً أو دائني أعضاء المجموعة غير المشاركين في الإجراء التخطيطي. 

إلى مصالح الدائنين وغيرهم من الأطراف  ٢٥من المادة  ١الواردة في الفقرة  الإشارةوتوفِّر   -١٨٠
صر مفيدة المهت سلطاتها بموجب القانون النموذجي، وخصوصاً  لإرشادمة عنا المحكمة في ممارسة 

). وبغية تكييف التدبير الانتصــــــافي على النحو الملائم، ٢٨(وكذلك المادة  ٢٣و ٢١و ١٩المواد 
ع الانتصــاف لشــروط ٢٥من المادة  ٢يخوَّل للمحكمة بشــكل واضــح، بموجب الفقرة  ، أن تُخضــِ

، أن تعدِّل أي انتصــــــاف ممنوح أو تنهيه. وثمة خاصــــــية ٢٥من المادة  ٣جب الفقرة وكذلك، بمو
وهي أنها تمنح صراحةً ممثل المجموعة، وكذلك شخصاً قد يمسُّه أي تدبير انتصافي  ٣إضافية للفقرة 

ممنوح بموجب القانون النموذجي، صـــلاحية أن يلتمس من المحكمة تعديل هذه النتائج أو إنهاءها. 
  أن تكون سارية في سياق النظام الإجرائي للدولة المشترعة.  ٢٥ف ذلك، يُقصد من المادة وبخلا
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وفي العديد من الحالات، ســيكون الدائنون المتضــررون هم الدائنين "المحليين". ومع ذلك،   -١٨١
نِّ المادة  ــَ ــتصــوباً عند س ــارة  ٢٥ليس مس ــتقتضــي أي إش محاولة حصــرها في الدائنين المحليين. وس

إدراج تعريف لهؤلاء الدائنين. وأي محاولة لصـــــوغ هذا  ١ة إلى الدائنين المحليين في الفقرة صـــــريح
التعريف (ووضــع معايير يمكن بواســطتها لفئة معينة من الدائنين تلقّي معاملة خاصــة) لن تكشــف 
صعوبة صوغ نص مناسب فحسب، بل ستكشف أيضاً أنه ليس هناك ما يبرر التمييز إزاء الدائنين 

العام للقانون النموذجي على أن جميع المبدأ قوم يتناداً إلى معايير كمحل الأعمال أو الجنســية. واســ
الــدائنين، أينمــا قــد يُعتبرون موجودين، ينبغي أن يعــامَلوا على نحو منصــــــف وأن يُمنحوا، قــدر 

  الإمكان، المعاملة نفسها.
بالأحكام   -١٨٢ ــــــخاص المعنيين  ية جميع الأش حما ية بشـــــــأن وترتبط  الواردة في القوانين الوطن

شمل تلك الأحكام متطلبات إعلان عام بقصد إخطار الأشخاص الذين  متطلبات الإشعار. وقد ت
يُحتمل أن يكونوا معنيين (كالدائنين المحليين أو الوكلاء المحليين لمدين ما مثلاً) بأنه تم الاعتراف 

ــــــعارات الفردية التي يجب على بإجراء تخطيطي أجنبي، أو قد تكون هناك متطلبات  تتعلق بالإش
المحكمة، بموجب قواعدها الإجرائية الخاصــة، توجيهها إلى الأشــخاص الذين ســيتضــررون مباشــرة 
ــــــكل ووقت  من الاعتراف أو الانتصــــــاف الذي قد تمنحه. وتتباين القوانين الوطنية من حيث ش

لتخطيطية الأجنبية، ولا يحاول القانون ومحتوى الإشعار اللازم تقديمه بشأن الاعتراف بالإجراءات ا
  النموذجي تعديل هذه القوانين.

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٤٦، الملاحظة[ 
A/CN.9/898 ٩٨، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٤٨، الحاشية  
A/CN.9/903 ١٢٦، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٣٦، الفقرة  
A/CN.9/931 ٦٢، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٤٠-٣٧، الفقرات  
A/CN.9/937٨٤ ، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤٦-٤٤، الفقرات      
   الموافقة على الحل الإعساري الجماعي -٢٦المادة     

في معالجة الموافقة على الحل الإعســاري الجماعي وأثر الموافقة  ٢٦يكمن الغرض من المادة   -١٨٣
شترعة. ويت سي في أنه في حين أن الحل الإعساري الجماعي قد يوضع في الدولة الم مثل المبدأ الأسا

على الصـــــعيد العالمي لمعالجة إعســـــار مجموعة ككل أو جزئيًّا، ينبغي أن يحظى الحل بالموافقة على 
الصـعيد المحلي فيما يخص فرادى أعضـاء المجموعة المتضـررين من قِبل محكمة الدولة التي يوجد بها 

الرئيسية لكل عضو متضرر من أعضاء المجموعة أو مؤسسةٌ تابعة له، وفقاً لقوانين  مركز المصالح
ضِعَ في إطاره الحل الإعساري  تلك الدولة. ولا يُعَدُّ الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي الذي وُ

 الجماعي شرطاً مسبقاً للموافقة على الجزء ذي الصلة من الحل الجماعي. 
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الإجراء الخاص بالتماس الموافقة على الحل، حيث يُترك لقانون الدولة  ٢٦ادة ولا تتناول الم  -١٨٤
المعنية بإصــدار الموافقة أن تحدد الموافقات والإجراءات المطلوبة. بيد أنه بمجرد الحصــول على الموافقات، 

اعي مصالح ينبغي أن يصبح الحل نافذاً في تلك الدولة. وفي الحالات التي يمس فيها الحل الإعساري الجم
عضو المجموعة أو يعدلها، قد يكون من المفيد أن تنظر المحكمة المعنية بإصدار الموافقة في الحل بكامله، 
بدلاً من الاقتصار على الجزء الذي يمس عضو المجموعة المعني. ومن شأن هذا النهج أن يوفر للمحكمة 

والتي يندرج ضمنها الجزء المعني. ومن شأنه السياق العام لحل الصعوبات المالية التي تواجهها المجموعة 
ساعد المحكمة في تقييم احتمال نجاح الحل الإعساري الجماعي، وهو ما قد تكون له أهميته  ضاً أن ي أي

  . ٣٠أو  ٢٨فيما يخص القرار بوقف الإجراء أو رفض بدئه بموجب المادة 
    

   ٢الفقرة     
وتنســـــيق المســـــاعدة عبر الحدود المتاحة في  يكمن الغرض من القانون النموذجي في زيادة  -١٨٥

الدولة المشــــــترعة لممثلي المجموعة. ولكن بما أنَّ قانون الدولة المشــــــترعة قد ينطوي فعلاً، حين 
ــتراع القانون النموذجي، على أحكام مختلفة قائمة يمكن بموجبها لممثل المجموعة الحصــول على  اش

هذا القانون أن يجبَّ تلك الأحكام طالما أنها تقدم المســــــاعدة عبر الحدود، وبما أنه ليس من غرض 
مســاعدة إضــافية لنوع المســاعدة التي يتناولها القانون النموذجي أو مختلفة عنها، فمن الجائز للدولة 

 تلزم لتوضيح هذه المسألة. ٢المشترعة أن تنظر فيما إذا كانت الفقرة 
    

   ٣الفقرة     
مثل المجموعة بموجبها إسماع دعواه في الدولة المشترعة الأسس التي يحق لم ٣ترسي الفقرة   -١٨٦

بشـــأن أي من المســـائل المتعلقة بالموافقة على الحل الإعســـاري الجماعي وتنفيذه. ويُقصـــد من منح 
ممثل المجموعة تلك الصـــلاحية كفالة التعاون والتنســـيق بين المحاكم في الدولة المشـــترعة والإجراء 

ذلك تمكين ممثل المجموعة من إطلاع المحكمة على معلومات قد التخطيطي الأجنبي. ومن شـــــأن 
تكون ذات صلة بوضع وتنفيذ الحل الجماعي وإسماع دعواه بشأن أي مسائل قد تكون ذات صلة 

 بإقرار الجزء ذي الصلة من الحل الجماعي في الدولة المشترعة. 
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥١[-]٤٧، الملاحظات[ 

A/CN.9/898 ١٠٠و ٩٩، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.146٤٩ية ، الحاش  

A/CN.9/903 ١٢٩-١٢٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٤٩-٤٦، الفقرات  

A/CN.9/931 ٦٤و ٦٣، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٤٧-٤١، الفقرات  

A/CN.9/937 ٩١-٨٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤٨و ٤٧، الفقرتان      
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   معاملة المطالبات الأجنبية -٥الفصل     
ة على تنســـيق إجراءات الإعســـار وُضـــعت بعض التدابير في الممارســـة العملية للمســـاعد  -١٨٧
الحدود المتعلقة بأعضــــاء مجموعة المنشــــآت. وتشــــمل هذه التدابير، التي كثيراً ما يشــــار إليها   عبر

سية  المقدمة من الدائن الأجنبي في إجراء رئيسي المعاملة ، منح المطالبة التوليفيةبالإجراءات غير الرئي
نفســها التي كانت ســتحصــل عليها في إجراء أجنبي غير رئيســي بمقتضــى القانون الواجب التطبيق، 

كان مثل ذلك الإجراء غير الرئيسي سيُستهَل. فعلى سبيل المثال، إذا استُهل إجراء رئيسي فيما  لو
ضو في المجموعة دائنون في دولة في المجموعة  معيَّناً عضواًيخص  في إحدى الدول وكان لذلك الع

أخرى، يمكن معالجة مطالبات أولئك الدائنين في الدولة الأولى وفقاً للمعاملة التي كانوا سيحصلون 
 عليها بموجب القانون المنطبق ذي الصلة لو كان إجراء غير رئيسي قد استُهل في الدولة الثانية. 

تمد المعاملة التي تُمنح للمطالبات الأجنبية على تعهد مقدَّم من ممثل الإعســـــار وعادةً ما تع  -١٨٨
المعيَّن في الإجراء الرئيســي أو على نحو مشــترك بين ممثل الإعســار وممثل المجموعة حيثما يُعيَّن ممثل 

غي للدائن في حال عدم الوفاء بالتعهد، ينب التظلمللمجموعة في الإجراء التخطيطي. ولضمان سبل 
  أن يكون التعهد ملزِماً وواجب الإنفاذ على حوزة الاعسار في الإجراء الرئيسي. 

، فإن الإشـــارة إلى "معاملة" المطالبة الأجنبية تعني أنه عندما يتولى ممثل ٢٧ولأغراض المادة   -١٨٩
فإنه الإعســار الذي يقدم التعهد توزيع الموجودات أو العائدات الواردة نتيجة لتســييل الموجودات، 

بات، بما يمنحها  قانون الوطني الذي يحكم تلك المطال يمتثل لحقوق التوزيع والأولوية بمقتضــــــى ال
المعاملة التي كانت ســــتحصــــل عليها في الإجراءات غير الرئيســــية. وقد تكون مســــتحقات الدائن 

جراء الأجنبي بمقتضــــى القانون المنطبق أكبر من مســــتحقاته بمقتضــــى القانون الذي يخضــــع إليه الإ
الرئيسي. وفي الممارسة العملية، فإن أي شواغل قد تكون نشأت بشأن هذه المسألة عالجتها محكمة 
الإجراء الرئيســـي بالموافقة على دفع تلك المســـتحقات وفقاً للقانون الأجنبي من أجل تحقيق غرض 

  الإجراء الرئيسي. 
سيق في معاملة الم  -١٩٠ سير التن طالبات والتقليل إلى أدنى حد من والغرض من هذه التدابير هو تي

الحاجة إلى اســـتهلال إجراء غير رئيســـي، أو الحد من الظروف التي قد يكون فيها ذلك ضـــروريًّا. 
وقد اســتُخدمت هذه التدابير في دعاوى مجموعات المنشــآت في الحالات التي يجري أو يُســعى فيها 

أعضـــاء متعددين في المجموعة إلى اســـتنباط حل شـــامل لكل المجموعة في إجراء رئيســـي بشـــأن 
شأن بدء إجراء غير رئيسي بشأن أي   (ربما ستُهل في ولاية قضائية واحدة) ويكون من  يكون قد ا

ــــلباً على بلوغ ذلك الحل. ومع أنَّ هذه  من أولئك الأعضــــاء في ولاية قضــــائية أخرى أن يؤثر س
  بشأن مدينين منفردين.التدابير تُستخدم عادةً في سياق المجموعات، فقد استُخدمت أيضاً 

ــــــتخدام هذه التدابير العديد من الفوائد، بما في ذلك:   -١٩١ الوفورات في تحقيق وقد يكون لاس
التكاليف المرتبطة بالتقليل إلى أدنى حد من عدد إجراءات الإعسار اللازمة لإدارة إعسار أعضاء في 

كمة واحدة فقط)؛ وتقصير مجموعة منشآت (مثل دفع أتعاب ممثل إعسار واحد فقط وتكاليف مح
الأطر الزمنية لإنجاز الإجراءات وتقليل عدد المنازعات وتقليص حجم المنافســـــــة بين الإجراءات 
المختلفة؛ وزيادة الكفاءة في مشــاركة الدائنين؛ وتقليل الحاجة إلى التنســيق والتعاون بين الإجراءات 
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ظيم عبر الحدود؛ والحد من العراقيل الناجمة عن المتزامنة والعديدة المحتملة؛ وزيادة فعالية إعادة التن
  رفع قسم من موجودات المدين من تحت سيطرة ممثل الإعسار في الإجراء الرئيسي. 

وقد تكون هناك حالات قد يكون اســــــتخدام مثل هذه التدابير فيها محدوداً. ومن ذلك مثلاً   -١٩٢
ـــــــــــمُصـــــْـدِرة غير قابل للتطبيق في  عندما يكون القانون المنطبق على المطالبات الأجنبية في دولتها الـ

ــــــمُصْدِرة ذات طبيعة  الإجراءات الرئيسية في الدولة الأخرى؛ أو عندما لا تكون المطالبات في الدولة الـ
نقدية بحتة ولا يمكن من الناحية الواقعية أن تُعامَل في الإجراء الرئيســــــي لأنها قد تتطلب، على ســــــبيل 

دِرة نوعاً من العقوبة؛ أو عندما تكون بين قانون الإعســار في المثال، أن تفرض محاكم الد ولة الــــــــمُصــْ
  الدولة الـمُصْدِرة للمطالبات والقانون المنطبق على الإجراء الرئيسي اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

وعادةً ما تكون بعض الضمانات مرتبطة باستخدام هذه التدابير. وتهدف هذه الضمانات   -١٩٣
إلى حماية مصالح الدائنين الذين تخضع مطالباتهم لمعاملة في الإجراء الرئيسي الأجنبي وضمان أساساً 

حصــولهم على ما ينص عليه التعهد من وعود. وقد تســاعد موافقة المحكمة في الإجراء الرئيســي، 
يق موافقة المحاكم في الدولة التي كان يمكن أن يبدأ فيها الإجراء غير الرئيســــــي، في تحقكذلك و

  حماية الدائنين.
    

   التعهد بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات غير الرئيسية -٢٧المادة     
الحالة التي يقدِّم فيها ممثل الإعســــــار المعيَّن في إجراء رئيســــــي في الدولة  ٢٧تتناول المادة   -١٩٤

المشــترعة تعهداً بمنح معاملة معينة في ذلك الإجراء الرئيســي للمطالبات الأجنبية التي يمكن أن تقدَّم 
رض من هذا الحكم في الدولة التي توجد بها مؤسسة عائدة للعضو المعني في مجموعة المنشآت. والغ

هو التقليل إلى أدنى حد من بدء إجراء غير رئيســــــي في تلك الدولة الثانية وتيســــــير منح معاملة 
 مركزية للمطالبات في سياق إعسار مجموعات منشآت. 

أن تطبَّق بصــــــرف النظر عن وجود إجراء  ٢٧ويُقصــــــد بالتدابير المشــــــار إليها في المادة   -١٩٥
لة أيضـــــــاً في الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق على الإجراء تخطيطي، وبذلك تكون ذات صــــــ

  التخطيطي أو لا تتوافر فيها الشروط المسبقة من أجل مثل ذلك الإجراء.
ورغم أن اســــتخدام هذه التدابير في الممارســــة العملية متعارف عليه في الحالات التي تكون   -١٩٦

س عضـو المجموعة، فإن صـياغة هذا الحكم لا تمنع فيها الإجراءات الرئيسـية وغير الرئيسـية تتعلق بنف
ــبيل  تطبيقه في الحالات التي تكون فيها تلك الإجراءات تتعلق بأعضــاء مختلفين في المجموعة. فعلى س
المثال، يمكن اســتخدام هذا الحكم في الحالتين التاليتين: (أ) يمكن لمطالبة من الممكن أن تقدَّم في إجراء 

ول بشأن عضو في المجموعة خاضع لإجراء رئيسي في الدولة المشترعة أن غير رئيسي في إحدى الد
تعامَل في ذلك الإجراء الرئيســــــي وفقاً للقانون المنطبق على المطالبة؛ و(ب) يمكن لمطالبة من الممكن 
شأن عضو في المجموعة مشارك في إجراء تخطيطي  أن تقدَّم في إجراء غير رئيسي في إحدى الدول ب

شــــــترعة أن تعامَل في الإجراء التخطيطي وفقاً للقانون المنطبق على المطالبة. ويبدو أن في الدولة الم
تمنع ذلك  التطبيق في الســيناريو الثاني امتداد منطقي للأحكام التي تســمح بتلك المشــاركة شــريطة ألاَّ

  ).٢، الفقرة ١٧المحكمةُ في الدولة التي يمكن أن يقع الإجراء غير الرئيسي فيها (المادة 
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ويشـــترط القانون النموذجي، من أجل منح المعاملة المنصـــوص عليها، أن يكون هناك تعهد   -١٩٧
يقدمه ممثل الإعســــار المعيَّن في إجراء رئيســــي في الدولة المشــــترعة. وفي الحالات التي يعيَّن فيها ممثل 

لتعهد على نحو مشترك بين للمجموعة ويصبح فيها الإجراء الرئيسي إجراءً تخطيطيًّا، ينبغي أن يُقدَّم ا
ممثليْ الإعســــــار والمجموعة. وفي حين أن الهدف من القانون النموذجي هو إيجاد إطار جديد يكون 
فيه ممثل المجموعة مخوَّلاً بالاضــطلاع بمهام معينة فيما يتعلق بالإجراء التخطيطي، فإن اشــتراط التعهد 

ـــمّا كان ممثل المجموعة يُعيَّن كممثل للإجراء المشترك يجسد شواغل مختلفة. ومن هذه الشواغل أنه ل ـ
التخطيطي وليس لحوزة إعسار معينة (ما لم يكن ممثل المجموعة وممثل الإعسار في الإجراء الأساسي 
المتعلق بمركز المصـــالح الرئيســـية شـــخصـــاً واحداً)، فلا توجد موجودات يمكن الاعتماد عليها لدعم 

. أمّا عندما يُقدَّم التعهد على نحو مشترك، ٢٧من المادة  ١ الفقرة تقديم تعهد من النوع المشار إليه في
فيمكن لموجودات حوزة الإعســار التي عُيِّنَ ممثل الإعســار بشــأنها أن توفر الدعم للتعهد، على النحو 

  ، وبذلك يصبح التعهد ملزِماً لتلك الحوزة الإعسارية.٢المنصوص عليه في الفقرة 
يســتوفي الاشــتراطات الشــكلية لقانون الدولة المشــترعة، بما في ذلك أي وينبغي للتعهد أن   -١٩٨

اشتراطات تتعلق بالشكل واللغة. وقد يتطلب قانون تلك الدولة أيضاً أن يتضمن التعهد معلومات 
تراضــــات التي يســــتند إليها، إضــــافية أو يكون مشــــفوعاً بها، مثل البيانات التي تحدد الوقائع والاف

  الموجودات الكائنة في الدولة غير الرئيسية وخيارات تسييل تلك الموجودات. ذلك قيمة  في  بما
وفي الحالات التي يكون فيها ممثل الإعســــــار وممثل المجموعة نفس الشــــــخص، تصــــــبح   -١٩٩

  أعلاه). ١٠٢الأحكام التي تتناول تضارب المصالح المحتمل ذات صلة (انظر الفقرة 
لعقوبات التي قد تنطبق إذا لم يوفر الممثل الذي قدم التعهد ولا يتناول القانون النموذجي ا  -٢٠٠

ـــــألة للقانون المنطبق في الدولة والذي يخضـــــع له التعهد  المعاملة المتفق عليها، حيث يترك تلك المس
ـــأن العقوبات التي قد تنطبق على التصـــرفات المضـــطلَع بها  ـــة بش ـــبيل المثال، المناقش (انظر، على س

  أعلاه).  ١٢٤لموجودات في الفقرة انتهاكاً لتعليق نقل ا
ية (ج) من الفقرة   -٢٠١ ها الإجراء  ١وتشــــــترط الفقرة الفرع أن توافق المحكمة التي يجري في

  الرئيسي على المعاملة التي ستُمنح للدائنين الأجانب بمقتضى التعهد.
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥٤] و[٥٣، الملاحظتان[ 

A/CN.9/898 ١٠٣و ١٠٢، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٥٠، الحاشية  

A/CN.9/903 ١٣٥-١٣٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٤٠، الفقرة  

A/CN.9/931 ٤٧-٤٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٤٨، الفقرة  

A/CN.9/937 ٩٦-٩٢، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.161 ٤٩، الفقرة      
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   ٢٧صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -٢٨المادة     
يمكن لإجراءات الإعســار غير الرئيســية أن تخدم أغراضــاً مختلفة، إلى جانب حماية المصــالح   -٢٠٢

المحلية. فقد تطرأ حالات تكون فيها حوزة إعســـــار المدين شـــــديدة التعقيد بحيث لا يمكن إدارتها 
أو تكون الاختلافات بين النظم القانونية شــديدة العمق بحيث قد تنشــأ صــعوبات  كوحدة واحدة،

إذا امتدت الآثار الناشئة عن قانون الدولة التي استُهلت فيها الإجراءات لتشمل الدول الأخرى التي 
تقع فيها موجودات المدين. وفي ظروف أخرى، قد تعيق إجراءات الإعســـار غير الرئيســـية الإدارة 

سبب، تمكِّن المادة  الكفؤة شترعة،  ٢٨لحوزات الإعسار. ولهذا ال (من دون إلزام) محكمة الدولة الم
، من الموافقة على ٢٧وهي الدولة التي كانت المطالبة ســتقدَّم فيها لولا التعهد المقدم بمقتضــى المادة 

يســـية مســـتهَلة المعاملة التي ســـتُمنح في الإجراء الرئيســـي (الأجنبي) ومن وقف أي إجراءات غير رئ
 بالفعل أو رفض بدء تلك الإجراءات. 

ية على ذلك   -٢٠٣ ويجب  ٢٥النحو، تنطبق المادة وإذا أوقفت المحكمة الإجراءات غير الرئيســــــ
المحكمة أن تتأكد من أنَّ مصـــالح الدائنين وســـائر الأشـــخاص المعنيين، بمن فيهم عضـــو مجموعة   على

ــيُمنح، تحظى بحماية وافية. وقد تشــمل الاعتبارات ذات المنشــآت الخاضــع للتدبير الانتصــافي الذي  س
لح الدائن أو تســييل الصــلة ما إذا كان بدء الإجراءات غير الرئيســية: (أ) من شــأنه تحســين حماية مصــا

الدولة المشــــــترعة؛ (ب) مطلوباً لمعالجة المطالبات أو تســــــييل الموجودات في الدولة   الموجودات في
ــــترعة؛ (ج) قد يعيق تحق ــــبيل المثال عندما المش ــــية، على س يق الغرض من الإجراءات في الدولة الرئيس

يكون الهدف من تلك الإجراءات هو إعادة التنظيم، وتكون التصــــــفية هي أي إجراءات مطلوبة في 
  الدولة المشترعة؛ (د) قد يعرقل سير الإجراءات في الدولة الرئيسية ووضع حل إعساري عالمي وتنفيذه. 

دُّ  -٢٠٤ مةٌ الإجراءات ولا يُعَ خذ محك طاً كي تت ــــــر بالإجراء الرئيســــــي الأجنبي ش  الاعتراف 
نون النموذجي ، ولذا لا تنطبق أحكام الانتصــــــاف الأخرى في القا٢٨المنصــــــوص عليها في المادة 

انظر أدناه). وكما ذُكر أعلاه، فإن  —، وهي حكم اختياري ٣١لم تُشــــــترع أيضــــــاً المادة   (ما
ــــتخدام هذه المادة وا لا يقتصــــر على الحالات التي يوجد فيها إجراء تخطيطي، ولذلك  ٢٧لمادة اس

  فإنهما قد تنطبقان في السياق الجماعي حيث لا يوجد إجراء تخطيطي أو فيما يخص فرادى المدينين. 
    

   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  
A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥٤] و[٥٣، الملاحظتان[ 

A/CN.9/898 ١٠٣و ١٠٢، الفقرتان  
A/CN.9/WG.V/WP.146 ٥٠، الحاشية  

A/CN.9/903 ١٣٥-١٣٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.V/WP.152 ٤٢و ٤١، الفقرتان  

A/CN.9/931 ٤٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.158 ٤٩، الفقرة  

A/CN.9/937 ٩٧، الفقرة      
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   الجزء باء  
   أحكام تكميلية  

اشــتراعها. ومن هذا عبارة عن أحكام اختيارية قد ترغب الدولة في  ٣١و ٣٠و ٢٩المواد   -٢٠٥
من الجزء ألف.  ٥المنطلق، فهي تمثل خطوة إضــافية تتعدى الأحكام الأســاســية الواردة في الفصــل 

في ســـياق إجراء يجري في الدولة  ٢٨و ٢٧باســـتخدام التدابير المبينة في المادتين  ٢٩وتســـمح المادة 
لاية قضـــائية أخرى. المشـــترعة بشـــأن عضـــو المجموعة الذي يوجد مركز مصـــالحه الرئيســـية في و

، وأن ٣٠ويُســـمح لمحكمة الدولة المشـــترعة بأن توافق على اســـتخدام تلك التدابير بموجب المادة 
، المزيد من تدابير الانتصـــــــاف، بما في ذلك وقف الإجراء ٣١من المادة  ١تقدم، بموجب الفقرة 

كمة ســــلطة أن تقرَّ، الرئيســــي أو رفض بدئه. وفيما يتعلق بالحل الإعســــاري الجماعي، تُمنح المح
، الجزء من الحل الجماعي المتعلق بعضـــو المجموعة المحلي، بشـــرط ٣١من المادة  ٢بموجب الفقرة 

ــــــيحظون بالحماية الكافي لدائنين يحظون أو س ة بموجب الحل (في هذه الحالة، أن تتثبت من أن ا
لهذه التدابير أن تســاعد بشــأن الموافقة على الحل الإعســاري الجماعي). ويمكن  ٢٦تنطبق المادة   لا

على تجنب ازدواجية الإجراءات والتقليل إلى أدنى حد من التكاليف والتضارب بين الإجراءات التي 
 تمسُّ أعضاء المجموعة، بما في ذلك حيثما يُرتأى وضع حل جماعي فيما يخص مجموعة متكاملة.

امَل إعســـــار عضـــــو في بيد أن اســـــتخدام الأحكام الاختيارية قد يكون من شـــــأنه أن يع  -٢٠٦
المجموعة على نحو لا يتفق مع التوقعات المســــــبقة للدائنين والأطراف الثالثة الأخرى، وتحديداً أنَّ 
يخضــع الكيان الاعتباري، على ســبيل المثال، لإجراءات الإعســار في الولاية القضــائية التي بها مركز 

ــاســ ــية. ومن ثم، فإنَّ الحَيد عن المبدأ الأس ي المتمثل في بدء الإجراءات على أســاس مصــالحه الرئيس
مركز المصــالح الرئيســية ينبغي أن يقتصــر على حالات اســتثنائية، أي عندما تكون المنافع من حيث 
الكفاءة أكثر بكثير من أي أثر سلبي على توقعات الدائنين بصفة خاصة وعلى اليقين القانوني بصفة 

  أعلاه.  ٢٦سوى في الحالات المشار إليها في الفقرة عامة. ولا يبدو أن هذا النهج سيكون مبرَّراً 
    

   التعهد بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات الرئيسية -٢٩المادة     
، حيث تســـــمح بمعاملة المطالبة ٢٧بشـــــأن المفهوم الوارد في المادة  ٢٩تســـــتفيض المادة   -٢٠٧

كان ذلك الإجراء رئيسيًّا أو غير رئيسي  الأجنبية في إجراء في الدولة المشترعة، بغض النظر عما إذا
(وإن كانت تجدر الإشــــــارة إلى أنه في الحالات التي يكون فيها التعهد مقدَّماً من ممثل المجموعة 

 ). ١٨المعيَّن في الدولة المشترعة، يجب أن يكون الإجراء إجراءً رئيسيًّا وفقاً للمادة 

قدَّماً من ممثل الإعســــار المعيَّن في دولة عدا أن يكون م ٢٩ويمكن للعرض بمقتضــــى المادة   -٢٠٨
الدولة المشــــترعة (مثلاً بغية تيســــير تنفيذ إجراءات الإعســــار في ولاية قضــــائية واحدة فيما يتعلق 
بأعضــاء متعددين في المجموعة كائنين في دول مختلفة، بصــرف النظر عما إذا وُضــع حل جماعي أو 

  المجموعة المعيَّن في إجراء تخطيطي في الدولة المشترعة.لم يوضع في نهاية المطاف)، أو من ممثل 
 متطلبات، يقتضــــــي القانون النموذجي أن يلبي التعهد ٢٧وكما هو الحال بموجب المادة   -٢٠٩

، لا ٢٧قانون الدولة المشترعة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالشكل واللغة. بيد أنه خلافاً للمادة 
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لدولة المشترعة على المعاملة التي ستُمنح عملاً بالتعهد؛ وتحفظ هذه المادة يُشترط أن توافق محكمة ا
ــــــترعة  ــــــلطة التقديرية للمحكمة فيما يتعلق بالموافقة. ويتيح عرض المعاملة هذا في الدولة المش الس

للمحكمة في الدولة الأخرى أن ترفض بدء إجراء رئيسي، عملاً بالفقرة الفرعية  ٢٩بموجب المادة 
  .٣٠المادة (ب) من 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥٤] و[٥٣، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ١٠٧-١٠٤، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٥١، الحاشية  
A/CN.9/903 ١٣٧و ١٣٦، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٥٧، الفقرة  
A/CN.9/931 ٥٠و ٤٩، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٥٢-٥٠، الفقرات  
A/CN.9/937 ٩٨، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٥٠، الفقرة      
   ٢٩صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -٣٠المادة     

الحالة التي تكون فيها الدولة المشــــــترعة هي الدولة  ٣٠، تتناول المادة ٢٨على غرار المادة   -٢١٠
في دولة أخرى. بيد أنه خلافاً  ٢٩لتي كانت المطالبة ســتقدَّم فيها لولا التعهد المقدم بموجب المادة ا

، يجوز للدولة المشـــترعة أن تكون مكان مركز المصـــالح الرئيســـية لعضـــو المجموعة ذي ٢٩للمادة 
سـتُمنح لمطالبات  للمحكمة في الدولة المشـترعة أن توافق على المعاملة التيهذه المادة الصـلة. وتتيح 

بالفعل أو ترفض  ــــــتهل  لدائنين المحليين في الإجراء الأجنبي وأن توقف أي إجراء رئيســــــي مس ا
، بأن مصــــــالح الدائنين ٢٥اســــــتهلاله. ولدى القيام بذلك، ينبغي أن تقتنع المحكمة، وفقاً للمادة 

تقدَّم المطالبات وســائر الأشــخاص المعنيين، بمن فيهم عضــو مجموعة المنشــآت الذي كان يمكن أن 
 بشأنه لولا ذلك، تحظى بحماية كافية. 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥٤] و[٥٣، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ١٠٧-١٠٤، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٥١، الحاشية  
A/CN.9/903 ١٣٧و ١٣٦، الفقرتان  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٥٩و ٥٨، الفقرتان   
A/CN.9/931 ٥١، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٥٣، الفقرة  
A/CN.9/937 ٩٩، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٥١، الفقرة      
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   تدابير انتصافية إضافية -٣١المادة     
 الأحكامإلا إذا قررت دولة أن تشترع  ٣١لا تنطبق التدابير الإضافية المتاحة بمقتضى المادة   -٢١١

يتطلب الاعتراف بالإجراء التخطيطي، فإنها توفر تدابير  ٣١تطبيق المادة  وبالنظر إلى أنَّالتكميلية. 
 من القانون النموذجي.  ٢٣انتصافية إضافةً إلى تلك المتاحة بمقتضى المادة 

للمحكمة في الدولة المشـــترعة، بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي  ١وتســـمح الفقرة   -٢١٢
جنبي، بأن توقف أو ترفض بدء إجراءات الإعســـار بشـــأن عضـــو في المجموعة مشـــارك في الأ

ذلك الإجراء التخطيطي، بشــرط أن تقتنع بأن مصــالح دائني ذلك العضــو المشــارك من أعضــاء 
المجموعة تحظى أو ســـــــوف تحظى بالحماية الكافية في الإجراء التخطيطي. ومن هذا المنطلق، 

لأن قرار المحكمة لا يســـــتند إلى تعهد من  ٣٠و ٢٨قاً من المادتين أوســـــع نطا ٣١فإن المادة 
، بل إلى اقتناع المحكمة بأن الحماية الكافية تقدَّم أو ٢٩أو  ٢٧النوع المشـــــــار إليه في المادة 

  سوف تقدَّم في الإجراء التخطيطي.
ظـل التـدابير ، ت١وفي الحـالات التي تقرِّر فيهـا المحكمـة عـدم بـدء إجراء بموجـب الفقرة   -٢١٣

متاحة لأن عضــــو المجموعة، وإن لم يخضــــع لإجراءات الإعســــار،  ٢٣الانتصــــافية بموجب المادة 
شروط الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة  ضمن نطاق  ، أي أن الإجراء ٢٣من المادة  ٣سيندرج 

  موذجي. لم يُستهل بغرض التقليل إلى أدنى حد من حالات استهلال الإجراءات وفقاً للقانون الن
وســــيلة للموافقة على الحل الإعســــاري الجماعي تختلف عن تلك المشــــار  ٢وتوفر الفقرة   -٢١٤

لمادة  ها في ا جماعي إلى المحكمة من أجل ٢٦إلي حل إعســـــــاري  ها  قدَّم في . ففي الحالات التي ي
وعة الموافقة، يمكن للمحكمة نفســـها أن توافق على الحل إذا اقتنعت بأن مصـــالح دائني أعضـــاء مجم

المنشآت المتأثرين تحظى أو سوف تحظى بالحماية الكافية في الحل. وينص هذا الحكم أيضاً على أنه 
قد تكون ضــــــرورية لتنفيذ  ٢٣يجوز للمحكمة أن تمنح أي تدابير انتصــــــاف متاحة بموجب المادة 

حة ســـوى متا ٢٣الحل. وفي غياب ذلك الإذن المحدد، لا تكون التدابير الانتصـــافية بموجب المادة 
  . ٣١من المادة  ٢بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي، وهو ليس شرطاً مسبقاً لإعمال الفقرة 

    
   المناقشات في إطار الأونسيترال والفريق العامل  

A/CN.9/WG.V/WP.142/Add.1] ٥٧] و[٥٦، الملاحظتان[ 
A/CN.9/898 ١٠٨، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.146 ٥٣و ٥٢، الحاشيتان  
A/CN.9/903 ١٣٨، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.152 ٦٠، الفقرة  
A/CN.9/931 ٥٢، الفقرة  

A/CN.9/WG.V/WP.158 ٥٤، الفقرة  
A/CN.9/937 ١٠٣-١٠٠، الفقرات  

A/CN.9/WG.V/WP.161 ٥٢، الفقرة      
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     المساعدة المقدَّمة من أمانة الأونسيترال  -سادساً  
   المساعدة على صوغ التشريعات  -ألف  

الأونســيترال تقديم المســاعدة إلى الدول بتزويدها باســتشــارات فنية من أجل إعداد تتولى أمانةُ   -٢١٥
تشــــــريعات تســــــتند إلى القانون النموذجي. ويمكن الحصــــــول على مزيد من المعلومات من أمانة 

ــدي:  الأونســــــيترال ؛ Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria(العنوان البري
+)؛ البريــد الإلكتروني: ١-٤٣( ٢٦٠٦٠-٥٨١٣+)؛ الفــاكس: ١-٤٣( ٢٦٠٦٠-٤٠٦٠ الهــاتف:

uncitral@un.org :؛ صفحة الاستقبال على الإنترنتhttps://uncitral.un.org/ar.( 
    

   ذجيالمعلومات المتعلقة بتفسير التشريعات المستندة إلى القانون النمو  -باء  
يُستعمل نظام معلومات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) من   -٢١٦

أجل جمع وتعميم معلومات بشــأن الســوابق القضــائية المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية التي 
ــيترال، بما فيها هذا القانون النموذجي. والغرض من هذا النظام هو  زيادة الوعي على تعدُّها الأونس

الصعيد الدولي بتلك النصوص التشريعية، وتيسير تفسيرها وتطبيقها على نحو متسق. وتنشر الأمانة 
خلاصــــات القرارات باللغات الرسمية الســــت للأمم المتحدة. أمَّا القرارات الأصــــلية الكاملة، فهي 

حة الاســـــتقبال لموقع متاحة عند الطلب. ويرد شـــــرح للنظام في دليل المســـــتعمل، المتاح في صـــــف
 الأونسيترال الشبكي الآنف الذكر.

 


